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 انخفاض عائداتها منذلك نتيجة  ، 1986قتصادية التي عرفتها الجزائر سنة الإبعد الأزمة          

ية قتصادية والمالالإستجابة لمتطلبات بعض النشاطات الإالكلاسيكية، عن  الإدارةظهـر عجـز ، (1)البترول 
و  ذلك بتكريس أنظمة قانونية جديدةو  ،(3)إلى إعادة النظر في منظومتها القانونية  ، مما دفع المشـرع(2)

ي. قتصاد العالمالإمع  ماشيات ،(4)قتصادية الإتستجيب للتغيرات و  تتميز بالمرونة ،وضع قواعد أقل تشددا 
ن أإلا ، (5)ابطة لإنتقال من دولة متدخلة إلى دولة ضوهذا ما أدى إلى تغيير وظيفة الدولة التي تميزت با

 ةهذه الأخيرة لوضع قواعد اللعب قتصادي، إذ تتدخلالإلا يعني نهاية تدخل الدولة في النشاط ذلك 
لتي او ، ولتحقيق ذلك استحدثت أجهزة إدارية جديدة تختلف عن الهيئات الإدارية التقليدية، (6) يةالاقتصاد

 .(7)تعرف بالسلطات الإدارية المستقلة 

 _______________ 

، ري الجزائ   بط القطاعية في القانون ظتوزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات ال  شيخ أعمر يسمينة، – 1
اية، كلية الحقوق، جامعة بج للأعمالمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام 

 .06، ص 2009 – 2008

2 – ZOUAIMIA Rachid,  Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2006,    p 

17. 

حقوق ، كلية الالأعمال، فرع قانون مجلس النقد والقرض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  رضوان،مغربي  – 3
 . 8، ص  2004، جامعة الجزائر ، 

4 – ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, édition Houma , Alger , 2005, p 62 . 

لقانون ا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط المستقلة  ،بركات جوهرة – 5
 . 3، ص 2007 – 2006العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

6 – ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, opcit , p 61 . 

، الجزائري  بط القطاعية في القانون ظتوزيع الاختصاص مابين مجلس المنافسة وسلطات ال ،شيخ أعمر يسمينة – 7
 . 7مرجع سابق، ص
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ق للسو  بط الاقتصادي، بل يتجاوز دورها ذلك، لكونها تعتبر محرك ضوالتي تعد بمثابة العمود الفقري لل
       .(1)قتصادية والمالية الإ

ي فكان قطاع البنوك والمؤسسات المالية من الأوائل الذي شهد تأسيس هذه الهيئات كونه الأساس الذ     
 القصوى أهميته  إلى بالإضافةقتصادية بصفة عامة والسياسة المالية بصفة خاصة، الإتقوم عليه السياسة 

      .  (2)نفتاح على السوق والعولمة المالية الإستراتيجي الذي يلعبه في ظل الإ الدورو 

وبموجبه تم إنشاء كل من مجلس  (3) 10 – 90فكانت المبادرة بإصدار قانون النقد والقرض رقم       
 – 03  رقمي بموجب الأمر غالإصلاحات أل تهنه ولعدم مواكبأ، إلا و اللجنـة المصرفية النقد و القرض

 .        الذي تضمن إصلاحات جذرية في النظام المصرفي وفقا للمقاييس العالمية  ،(4) 11

بموجب المرسوم التشريعي  ،وفي مجال البورصة تم تأسيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها     
قيم المنقولة، كما مست الإصلاحات أيضا قطاع المتعلق ببورصة ال ،المعدل و المتمم 10 – 93

  ، المعدل والمتمم.المتعلق بالتأمينات 07 – 95التأمينات حيث تم إصدار القانون رقم 

 

 

 

 _______________ 

ماجستير في ، مذكرة لنيل شهادة الالمستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية الإداريةالسلطات  ،حدري سمير – 1
 .  2، ص 2006جامعة بومرداس،  ،، كلية الحقوق  الأعمالالقانون، فرع قانون 

لعام ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون االسلطة التأديبية للجنة المصرفية ،فوناس سوهيلة – 2
 . 2، ص 2008للأعمال ، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

 26مؤرخ في  11 – 03بالأمر رقم  ملغى، تعلق بالنقد والقرضي ، 1990 أفريل 14مؤرخ في  ،10 – 90أمر رقم  – 3
 .2003أوت  27صادر في  52، ج ر عدد يتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 

  2003أوت  27صادر في  52، ج ر عدد يتعلق بالنقد والقرض ،2003أوت  26مؤرخ في  11 – 03أمر رقم  – 4
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هذه الهيئات مجموعة من ل ثر ذلك منح المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة إوعلى      
المجال المالي ) مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، البورصة   خاصة في ،الصلاحياتالسلطات و 

لغاء ،الذي يعاني العجز والركود من جهة قتصاديالإوالتأمينات (  بغرض دفع عجلة النمو  تكار إح وا 
جهة أخرى لتحقيق فعالية مهمة  من ،(1)الخواص ستثمار إ امأمالدولة لهذه القطاعات وفتح المجال 

 بط .الض

فمثلا فيما يتعلق  ،ختصاصاتهاالسلطات تختلف من هيئة إلى أخرى، كما تختلف إ غير أن هذه     
 يختص بتسيير سياسة القرض،  ،فمجلس النقد والقرض باعتباره جهاز دولة ،(2)ختصاص التنظيمي لإبا

مة بقة على البنوك والمؤسسات المالية، إصدار أنظيقوم بتقنين مجالات هامة جدا كتحديد القواعد المط
، كما تختص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بوضع قواعد سوق البورصة بموجب (3)مصرفية 

 .(4)البورصة  عتماد للوسطاء في عمليات لإلوائح التي تصدرها، و كذا منح االأنظمة وال

ي تنظم إذ تتمتع هذه الهيئات برقابة وتنظيم النشاط الاقتصادي من خلال إصدارها للقرارات الفردية الت    
 .(5)الدخول للسوق لهذا منحت لها سلطة منح الاعتماد للمتعاملين الاقتصاديين  هابموجب

______ ________ 

، الجزائري    بط القطاعية في القانون ظالمنافسة وسلطات ال مجلستوزيع الاختصاص ما بين   ،عمر يسمينةأ شيخ  – 1
. 23مرجع سابق، ص   

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع بط المستقلةظالاختصاص التنظيمي لسلطات ال  ،فتوس خدوجة – 2
. 8 – 7 ص ، ص2010القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية،   

الملتقى  من أعمال،" بط في المجال الاقتصادي و الماليظالأبعاد القانونية للاستقلالية سلطات ال"  ،حسين نوارة – 3
بجاية،  أبوداو، ، جامعة2007ماي  24 – 23، أيام والمالي تصاديالمستقلة في المجال الاق بطظالوطني حول سلطات ال

.  70ص   

مذكرة لنيل شهادة  ، قتصادي والماليلإالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ا  عيساوي عزالدين، – 4
. 23، ص 2005 الأعمال، جامعة تيزي وزو، قانون  الماجستير في القانون، فرع  

لقانون، لنيل شهادة الماجستير في ا ، مذكرةعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة لإمنح اإختصاص ،  ىعبديش ليل –5 
 . 10ص ، 2010فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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وجب إحاطتها بمجموعة ، (1)نتقاصا أو حرمانا إ إما ولما كانت هذه السلطة تمس بحقوق الأشخاص     
ن الدخول إلى السوق أو إنشاء أي وعليه لا يمك ،من الضمانات التي تحول دون التعسف في ممارستها

لية وهذا ما يدفعنا لطرح الإشكالية التا ،عتمادلإبعد الحصول على هذا اإستثمار في مجال إختصاصها إلا 
  : 

 بط في القطاع المالي ؟عتماد لدى هيئات الضلإما مدى ممارسة سلطة منح ا -

ثراءا للموضوع، إعتمدنا على أسلوب إستقرائي، تحليلي من خلال إوللإجابة على       اء ستقر الإشكالية وا 
 النصوص القانونية وتحليلها.

دى لإعتماد لللإطار القانوني لسلطة منح ا أولاالتطرق  إن البحث عن أبعاد هذه السلطة يفرض علينا     
، ثم التعرض إلى مدى تمتع الأعوان بضمانات كافية القطاع المالي ) الفصل الأول (في بط هيئات الض

 في مواجهة هذه السلطة ) الفصل الثاني (. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

. 5، مرجع سابق، ص التأديبية للجنة المصرفية  ةالسلط فوناس سوهيلة،  – 1  



في القطاع المالي  سلطة منح الاعتماد لدى هيئات الضبط إسناد         الفصل الأول:   
 

 
5 

 

، شرعت في القيام قتصادي السائد في الجزائرلإظام االتي كان يحملها الن ،بعد الكشف عن السلبيات     
 .(1)قتصاد الوطني الإهيكلة  إعادةجل أبمجموعة من الإصلاحات في كل الميادين من 

            القطاع ،(2) التأميناتمثل قطاع  الحساسة،سبيل ذلك تم تحرير بعض القطاعات  فيو      
 .(4)قطاع البورصة  ،(3)المصرفي 

تختلف عن الهيئات  بطه لهيئاتضالدولة عن نيتها في التخلي عن السوق و ترك مهمة  أعلنتكما      
الذي يعتبر و  الغربي،هذا التكوين المقتبس من التشريع  المستقلة، الإداريةالمتمثلة في السلطات و  التقليدية،

، قمنا بتقسيم بحثنا إلى شقين تناولنا في الشق (5)المتعلق بحرية الصناعة و التجارة  للمبدأتحقيق واقعي 
الأول: ممارسة سلطة منح الإعتماد لدى هيئات الضبط في القطاع المالي ) المبحث الأول( أما الشق 

 ه للأثار المترتبة عن قرار سحب الإعتماد )المبحث الثانيي(. الثاني تم تخصيص

 

 

 

 _______________ 

القانون، فرع  الماجستير في، مذكرة لنيل شهادة ختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلةلإا ،مخلوف باهية – 1
 . 05، ص 2010، كلية الحقوق، جامعة بجاية، للأعمالالقانون العام 

  متمم .معدل و  ،1995لسنة  15، ج ر عدد بالتأميناتيتعلق ،  1995جانفي  25مؤرخ في  07 – 95رقم  أمر – 2

، متمم، معدل و 2003لسنة  23ج ر عدد  ،يتعلق بالنقد والقرض، 2003 أوت 26مؤرخ في  11 – 03قانون رقم  – 3
 مرجع سابق.

لسنة  34، ج ر عدد يتعلق ببورصة القيم المنقولة ،1993  ماي  23مؤرخ في  10 – 93تشريعي رقم مرسوم  – 4
 . ، معدل ومتمم1993

 . 05، ص سابقمرجع ، قتصاديلإالاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط ا فتوس خدوجة، – 5



في القطاع المالي  سلطة منح الاعتماد لدى هيئات الضبط إسناد         الفصل الأول:   
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  المبحث الأول

 ممارسة سلطة منح الاعتماد لدى هيئات الضبط في القطاع المالي

ن هذه الأخيرة، لوحدها لا لممارسة النشاطات المقننة، لابد من توفر شروط شكلية و موضوعية، لأ     
قتصادي من مزاولة هذه النشاطات، و يتعلق الأمر أساسا بضرورة الحصول على رخصة لإتسمح للعون ا

 .عتمادلإالإجراءي الترخيص و من هيئات الضبط، و عليه فقد تم إخضاع هذه النشاطات 

، وعليه (1)عتماد لإالحصول على رخصة ا ضرورةفالمباشرة الفعلية لهذه النشطات تتوقف على      
عتماد ) للإثم الصعوبات التي يطرحها النظام القانوني  عتماد ) المطلب الأول (،لإسنتعرض إلى مفهوم ا

 المطلب الثاني (.

عتمادلإالمطلب الأول: مفهوم ا  

عتماد المسبق، أي ضرورة ائري، بعض النشاطات لتنظيم صارم، وهو الإلقد أخضع المشرع الجز      
عتماد لإ، وعليه سنستهل هذه الدراسة بتعريف ا(2)عتماد لممارسة بعض النشاطات لإالحصول على ا

)                عتماد لإوتمييزه عن المفاهيم المشابهة له ) الفرع الأول (، وكذا الطبيعة القانونية لقرار ا
 عتماد ) الفرع الثالث (.لإالفرع الثاني ( ثم نتعرض إلى أساس سلطة منح ا

 

 

 

 

 _______________ 

في القانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،ستثمار في الجزائرلإتأثير النظام المصرفي على حركة ا ،بن مدخن ليلة – 1
 . 26، ص 2008قتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، فرع قانون إصلاحات إ

 .14 – 13سابق، ص ص، ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ، ىعبديش ليل – 2
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 الفرع الأول

 عتماد و تمييزه عن المفاهيم المشابهة لهلإتعريف ا

، تخول للسلطات الإدارية المستقلة، صلاحيات واسعة لمراقبة الدخول إلى عتمادلإسلطة منح ا     
 ه ـرق أولا إلى تعريفـذا وجب التطـ، ل(2)ذ شكل تقنية التأهيل ـ، والذي يأخ(1)قتصادية لإالنشاطات ا

 ) أولا (، تم تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ) ثانيا (.

 عتماد لإأولا : تعريف ا

 :بأنه  عتمادلإيعرف ا

تحقيق  هدف، الجبائية أو المالية، ب(3)شخص مع الإدارة بغرض حصوله على بعض المزايا  يبرمهتفاق " إ
 وتنفيذ بعض المشاريع ". 

 وعرفه معجم المصطلحات القانونية الفرنسية كما يلي:

«  En général, l’agrément est une approbation. Ou autorisation à laquelle est 

soumis un projet et qui suppose de la part de celui à qui on doit le demander 

un pouvoir d’appréciation en général discrétionnaire (4). 

 

 

 _______________ 

الملتقى الوطني حول سلطات  من أعمال،"عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ" ،وباية مليكةأ – 1
 . 200بجاية، ص  أبوداو،  ، جامعة2007ماي  24 – 23قتصادي والمالي، أيام لإالضبط المستقلة في المجال ا

. 14سابق، ص مرجع  ،المستقلة الإداريةعتماد لدى السلطات لإختصاص منح اإ ،يعبديش ليل – 2  

. 35سابق، ص ، مرجع ستثمار في الجزائرلإاتأثير النظام المصرفي على حركة  ،ةبن مدخن ليل – 3  

4 – CORNU Gérard , Vocabulaire juridique , édition Delta – P.U.F , Paris , 1996 , P 38 . 
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 ثانيا

 عتماد عن المفاهيم المشابهة له لإتمييز ا

المصطلحات عتماد، عن لإلتجنب التداخل بين المصطلحات القانونية، لابد من تمييز مصطلح ا    
 صريح البسيط.المشابهة له ، مثل الترخيص و الت

  الإداريعن الترخيص  الإعتمادتمييز  – 1

لتأسيس  الأساسية الإجراءاتفهو من  .المؤسسات الماليةلتأسيس البنوك و  إجراء أولالترخيص  -     
فيما  أمالمباشرة النشاطات المصرفية،  عتمادإ  على المؤسسات المالية، بعدها يجب الحصولالبنوك و 
ن هذه المكاتب ليس لأ إجراء وآخرأول ، يعد الأجنبيةالمصرفية مكاتب تمثيل المؤسسات المالية و  يخص

 .(1)المصرفية  العملياتلها سلطة مباشرة 

مصرفية كما قامة مؤسسة مالية أو لإ (2)عتماد فيعد ثاني إجراء بعد الحصول على الترخيص لإأما ا      
 عتماد ( لتمكين المستثمر من مباشرة النشاط المصرفي.لإنه يفرض ) اأ

 (3) 62الجهة المختصة بمنح الترخيص هي مجلس النقد و القرض و هذا ما نصت عليه المادة  -     
  . المتعلق بالنقد و القرض 11 – 03من الأمر رقم  2فقرة 

      _______________ 

الملتقى الوطني  من أعمال ،"ختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيإ" ،قرشاح فاطمةإ – 1
 بجاية، ص أبوداو،  ، جامعة2007ماي  24 – 23ي، أيام ـقتصادي والماللإال اـة في المجـات الضبط المستقلـحول سلط

. 192 – 191ص   

، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشرة، الرقابة على البنوك التجارية ،بوعمران نادية – 2
. 27، ص 2007 – 2004الجزائر،   

متمم، مرجع ، معدل و يتعلق بالنقد والقرض ،2003 أوت 26المؤرخ في  11 – 03رقم  الأمرمن  62/2المادة  – 3
 سابق.
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لإعتماد ن منح اإمن قانون النقد والقرض، ف 92من المادة  4بالرجوع إلى الفقرة  عتمادلإأما قرار ا     
 .(1)ختصاص محافظ بنك الجزائرمن إ

متيازات لإستفادة من الإصاحب الترخيص يمارس النشاط دون ا أننجد  الإداريفي الترخيص  -     
ستفادته من صاحبه يمارس النشاط مع إ أنعتماد فنجد لإقانونية، و هذا عكس ا أمسواءا كانت جبائية 

 عتماد منشئ لحق.لإمتيازات والتي تتمثل في المزايا الضريبية، تسبيقات مالية ، ومنه يعتبر الإا

 أماتحقيق مصلحة عامة،  إلىكان النشاط المراد القيام به يهدف  إذا الإدارةنظام الترخيص تمنحه  -     
سحبه للإدارة يمكن  الأخيرةحترام هذه إفي حالة عدم  بالتاليدة، و عتماد فمنحه يكون بتوفر شروط محدالإ
(2).   

عن التصريح البسيط  الإعتماد: تمييز  2  

يعتبر التصريح البسيط إجراء شكلي، يقوم به المستثمر في مواجهة الإدارة، لذالك فهو يختلف عن       
عتماد فيما يلي : لإنظام ا  

نه يكفي تقديم ملف مطابق للوثائق ع الإدارة بسلطة تقديرية، بحيث أفي مجال التصريح لا تتمت -     
عتماد، بمعنى أن للمحافظ سلطة تقديرية لإالتنظيمية المطلوبة، و لا يمكن للإدارة رفض التصريح، عكس ا

عتماد.لإفي منحه أو رفض ذلك، بالرغم من توفر جميع الشروط المتعلقة بقرار ا  

إعلامي  ة على نشاط المستثمر، فهو إجراءهو إجراء من خلاله تطلع الإدار إن التصريح البسيط،  -     
 هذه الأخيرة يجابي للهيئة المختصة أي تصدرلإفنشاط المستثمر متوقف على الرد ا ،عتمادلإفقط ، أما ا

.(3) عتمادلإقرار بالموافقة على طلب ا  

 

 _______________ 

ق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.، يتعل11-03من الأمر رقم  92/4المادة  – 1  

.15سابق، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية  المستقلةلإختصاص منح اإ ،يعبديش ليل – 2  

.16، ص المرجع نفسه عبديش ليلي، – 3  
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  الثانيالفرع 

 عتمادلإا منح الطبيعة القانونية لقرار

توفرت جميع الشروط يمنح  فإذا الطلب،تم دراسة ملف تالمحافظ  إلىعتماد لإبعد توجيه طلب ا       
 .(1)عتماد لإلم تتوفر الشروط فلا يمنح ا إذا أما عتماد،لإا

   .(2) هسحب إلىن مخالفة التشريع المعمول به يؤدي تم منح الاعتماد فإ إذاو في حالة ما 

 عتماد قرار إداري فردي لإأولا : ا

 تجاهين فقهيين : وفي هذا الصدد نميز وجود إ     

نفرادي، على أساس أن الإدارة لإعتماد هو قرار إداري إن قرار اأتجاه الأول، يرى بلإحيث أن ا     
 .(3)عتماد، تعديله، إنهاءه دون تدخل إرادة أي طرف آخر لإبإرادتها المنفردة تقوم بمنح ا

دي لأن الأثار المترتبة عنه، كعبء نفرالإعتماد قرار إداري إتجاه الآخر، فيرى بأن قرار اأما الإ     
 لتزام بأحكامه، يقع على المستفيد من القرار دون سواه.لإالتنفيذ وا

 .(4)نفرادي عتماد هو قرار إداري إمان بأن الإتجاهين يسلونلاحظ أن كلا هاذين الإ

 

 

 _______________ 

بنك أو مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع يحدد شروط تأسيس ، 2006سبتمبر  24المؤرخ في  02 – 06م رقم انظ – 1
. 2006ديسمبر  2الصادرة في  77عدد   ر، ج، بنك أو مؤسسة مالية أجنبية  

  193سابق، ص ، مرجع "ختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظيم وتأطير القطاع المصرفيإ" ،قرشاح فاطمةإ – 2

.17سابق، ص ، مرجع لدى السلطات الإدارية المستقلة عتمادلإختصاص منح اإ عبديش ليلي، – 3  

.17عبديش ليلي، المرجع نفسه، ص  – 4  
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                                                                                                                                                                                 ذو طبيعة تعاقدية  عتمادلإاثانيا :
عتماد، ففي قرار اتخذه مجلس لإالطابع التعاقدي لقرار ا إضفاء إلى من الفقه ذهب آخرجانب وهناك 

                           Les lettres d’agrément" الاعتمادماه " برسائل سعه التعاقدي و الذي على طاب أكدالدولة الفرنسي 
 .(1) الإداريةضمن فئة العقود  بإدخالها

 الثالثالفرع 

 عتمادلإاسلطة منح  أساس 

 ستبعاد السلطة العمومية، باعتبارهااد السوق، لا يعني إصقتإ إلىاد موجه، صقتلإنتقال من إا إن     
 إداريةستحداث هيئات ، عن طريق إللإستثماراتهر على حسن سير السوق، و تهيئة المناخ الملائم تس

منها  ،، و في سبيل ذلك منح المشرع لهذه الهيئات عدة سلطات(2)مستقلة ، تعمل باسم و لحساب الدولة 
 قتصادية .لإعتمادات السابقة لممارسة النشاطات الإسلطة منح التراخيص، وكذا ا

 عتماد ؟  لإوعليه نتساءل عن الأساس القانوني لسلطة منح ا

 : الأساس الدستوري  أولا

ناعة     مبدأ حرية الص 1996من دستور 37من خلال المادة صراحة عتنق القانون الجزائري إ      
 عتماد.لإيعتبر الأساس الذي تستمد منه السلطات الإدارية المستقلة، سلطة منح ا والتجارة، وهذا المبدأ

لخضوع لقيود تشريعية بشرط عدم المساس ولكن بالرغم من ذلك أجاز هذا النص الدستوري للمبدأ ا   
 .(3)بالمبدأ بأكمله 

 _______________ 

   . 17سابق ، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة لإختصاص منح اإ ،عبديش ليلي – 1

مذكرة لنيل شهادة  ، 03 – 03رقم  والأمر 06 – 95 بين الأمر رقمالمركز القانوني لمجلس المنافسة  ،ناصري نبيل– 2
 . 4 – 3، ص ص 2004، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الأعمالالماجستير في القانون، فرع قانون 

 . 96سابق ، ص ، مرجع  "عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ"أوباية مليكة ،  – 3
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 التشريعي  الأساسثانيا : 

ستحداث هياكل إقتصاد، قام المشرع بلإجل مسايرة التحولات العالمية المتمحورة في تحرير اأمن      
 القطاع الذي يخضع لرقابتها.ذلك حسب ، و (1)عتماد لإجديدة ومنح لها عدة سلطات منها سلطة منح ا

زدواجية تدخل لإ أخضعهالمشرع  أنهذا القطاع فنجد  لأهميةطات المصرفية، نظرا ابالنسبة للنش     
ستثمار في المجال المصرفي، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من إ فأيالسلطة العامة، وعليه 
حصول بعد ال إلامؤسسة مالية في القانون الجزائري  أوبنك  أي إنشاءلا يمكن  إذمجلس النقد والقرض، 

 أوتي ترغب بفتح فروع لها ، الالأجنبيةعلى ترخيص، نفس الشيء بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية 
 .(2)مكاتب تمثيل في الجزائر 

بنك  طلب ثاني، و هذه المرة إلى محافظعلى المؤسسات تقديم وعليه في حالة قبول طلب الترخيص،    
عتماد بمقرر و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذن لإالجزائر، فيمنح ا

 .(3)بمثابة جواز سفر يكسب صاحبه حق ممارسة الأعمال المصرفية  عتمادلإفا

عتماد، للجنة تنظيم لإوبالنسبة للقانون المتعلق ببورصة القيم المنقولة، قام بإسناد سلطة منح ا     
 .(4)عمليات البورصة و مراقبتها 

التأمينات للوزير المكلف  عتماد في مجاللإأما القانون المتعلق بالتأمينات، فقد أسند سلطة منح ا    
 .(5)عتماد لإبالمالية، لأن لجنة الإشراف على التأمينات لم تخول لها صلاحية منح ا

 _______________ 

. 2ص مرجع سابق، ، السلطة التأديبية للجنة المصرفية ،فوناس سوهيلة – 1  

  . 10فوناس سوهيلة، المرجع نفسه، ص  – 2

  . 89سابق، ص ، مرجع على البنوك التجاريةالرقابة بوعمران نادية،  – 3

، معدل ومتمم، مرجع يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1995  ماي 23مؤرخ في  10 – 93المرسوم التشريعي رقم  – 4
 سابق.

 سابق . ، معدل ومتمم، مرجع يتعلق بالتأمينات، 1995  جانفي  25مؤرخ في  07 – 95أمر رقم  – 5
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 المطلب الثاني

 عتماد لإالصعوبات التي يطرحها النظام القانوني ل

عتماد ) الفرع الأول لإعتماد، في تعدد مراحل منح الإتظهر لنا العراقيل التي يثيرها النظام القانوني ل     
عتماد  )الفرع الثاني لإتخاذ قرار الإ(، إضافة إلى تمتع السلطات الإدارية المستقلة بسلطة تقديرية واسعة 

 من جانب ومن جانب آخر نلاحظ تدخل الحكومة في صلاحيات هيئات الضبط، )الفرع الثالث (.(، هذا 

 عتماد المزدوج لإالفرع الأول : ا

قتصادية، التي تحكمها قوانين وتنظيمات خاصة، لكن لإالنشاطات المقننة عامة، هي تلك النشاطات ا    
        عتمادا  ، إلا أنها تشترط الحصول على ترخيص و ستثمارلإعتراف لها بمبدأ حرية الإبالرغم من ا

 .(1)مسبق 

فممارسة النشاط المصرفي ونشاط البورصة يشترط الخضوع لنظام قانوني متعدد المراحل، وعليه      
(، ثم نتعرض إلى دراسة نشاط  سنستهل دراستنا بالإجراءات التي يخضع لها القطاع المصرفي ) أولا

 البورصة ) ثانيا (. 

 عتماد الثنائي في القطاع المصرفي لإأولا : ا

لممارسة النشاط المصرفي، أو المهنة المصرفية، يجب على المستثمر الحصول على ترخيص      
عتماد لممارسة النشاط المصرفي، أي إ لإنشاء بنك أو مؤسسة مصرفية، وبعده يجب الحصول على 

 .(2)رخصة مزدوجة تفرض تدخل السلطة مرتين 

  

 _______________ 

 . 60 – 59 ص سابق، ص، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفية ،فوناس سوهيلة – 1

 . 68سابق، ص ، مرجع ستثمار في الجزائرلإتأثير النظام المصرفي على حركة ا بن مدخن ليلة، – 2
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، يتطلب الحصول على ترخيص من مجلس النقد والقرض عند الإنشاء، يبمعنى أن النشاط المصرف     
عتماد تكتسب المؤسسة لإعتماد، فبعد منح االإوبعد ذلك يجب توجيه طلب ثاني للمحافظ للحصول على 

 .(1)صفة بنك أو مؤسسة مالية 

 عتماد الثنائي في قطاع البورصة لإثانيا : ا

تعدد مراحله، ويظهر ذلك في أن المعني بالأمر يقدم طلب، فتصدر حيث يتميز أيضا هذا القطاع ب    
ي هذه الحالة يتأسس صاحب الطلب كوسيط ولكن ليس فعتماد، فلإاللجنة رأيا أوليا بالموافقة على طلب ا

ستكمال الملف مرفقا إ، وبعد ذلك يقوم ب(2) 01 – 97له الحق في ممارسة النشاط وفق التعليمة رقم 
تحسب من تاريخ تقديم الطلب  و أجل شهرين للبت في الطلب جنةفية، وفي هذه الحالة للبالضمانات الكا

 الثاني من طرف المترشح، و في الأخير تصدر اللجنة  قرارها بالموافقة أو الرفض . 

كتتاب افذة إلا بعد إن الرخصة التي يتحصل عليها الوسيط، لا تصبح نإوفي حالة صدور قرار بالموافقة، ف
عتماد لإرأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، وبعد هذا الإجراء يتحصل المترشح على افي  الوسيط

 .   (3)لممارسة نشاط الوساطة في البورصة 

 

 

 

 

 _______________ 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ،حمدأعراب أ – 1
. 74 – 73ص  ، ص2006الأعمال، كلية الحقوق ، جامعة بومرداس،   

نوفمبر  30الصادرة من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، الصادرة في  01 – 97من التعليمة رقم  4المادة  – 2
عتماد وسطاء البورصة .إ ، تحدد كيفيات 1997  

. 34سابق، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ ،عبديش ليلي –3  
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 الفرع الثاني 

 عتماد لإتخاذ قرار اإالسلطة التقديرية في  

، وجود سلطة تقديرية واسعة في منحه، بالرغم من توفر عتمادلإيتضح لنا من خلال تعرضنا لقرار ا     
(، وكذلك  أولا)  الماليجميع الشروط اللازمة لذلك وعليه سنقوم بدراسة السلطة التقديرية في القطاع 

 ( . ثانيا)  المصرفيالقطاع 

 أولا : في القطاع المالي 

عتماد على أساس لإتخاذ قرار اإة، في للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة تقديرية واسع     
عتماد متى توفرت جميع لإتمتعها بسلطة إصدار قرارها بالرفض أو القبول، وعليه يتم الموافقة على طلب ا

عتماد، كما تظهر السلطة التقديرية للجنة، في لإالشروط القانونية، والعكس يؤدي إلى إصدار قرار برفض ا
ا أن الوسيط عاجز عن ممارسة جميع النشاطات الواردة في طلب عتماد جزئي عندما يتبين لهإ منح 

 عتماد.للإعتماد بصفة كاملة، وهذا ما يمكن تسميته برفض جزئي لإا

المتعلق ببورصة  10 – 93وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري، في ظل المرسوم التشريعي رقم     
عتماد فقط، وبعد لإي قرار اللجنة في حالة رفض اف بالإلغـاء حق الطعن للمتضررالقيم المنقولة منح 
إمكانية الطعن بالإلغاء في حالة صدور قرار برفض جزئي  للمتضررمنح  04 – 03صدور القانون رقم 

 . (1)عتماد لإل

 

 

 

 

 _______________ 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،تواتي نصيرة – 1
 .136 – 135 ص ، ص2005فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
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 ثانيا : في القطاع المصرفي 

، يمنحه محافظ بنك الجزائر، غير أن هذا الأخير لم عتمادلإأن قرار ا ىلقد تمت الإشارة سابقا إل     
عتماد، وهذا عكس قرار الترخيص الذي يصدره مجلس النقد لإيشر إلى المدة التي يصدر خلالها مقرر ا

 والقرض، في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديم طلب الترخيص .

عتماد، أو عدم منحه، لإخاذ قرار منح اتلإوعليه فالحرية الممنوحة للمحافظ في تقدير المدة اللازمة      
، كما تظهر السلطة التقديرية الممنوحة للمحافظ، في تحديد المدة (1)يؤكد السلطة التقديرية الممنوحة له 

عتماد من خلال طول المدة التي تطلبها دراسة الملف، وبتالي حرمان البنك لإالزمنية الكافية لدراسة ملف ا
 2000عتماد سنة  لإفية ، ومثال ذلك : " بنك الريان " الذي منح له امن ممارسة العمليات المصر 

 .(2)م  1998نوفمبر  28في حين تحصل على ترخيص في  03 – 2000بموجب المقرر رقم 

 الفرع الثالث

 تعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات هيئات الضبط في القطاع المالي 

، تم إنشاء سلطات جديدة تعرف بالسلطات الإدارية المستقلة، تتمتع هذه قتصاديلإلتحقيق الضبط ا    
ستقلالية شرطا لتحقيق الضبط لإ، وتمارسها بصفة مستقلة، إذ تعتبر ا(3)الأخيرة بصلاحيات واسعة 

 . (4)ستقلالية الممنوحة لهذه السلطات تبقى نسبية لإقتصادي، إلا أنه مهما كانت درجة الإا

 _______________ 

 . 39سابق، ص ، مرجع ستثمار في الجزائر لإتأثير النظام المصرفي على حركة ابن مدخن ليلة،  – 1

 . 69بن مدخن ليلة، المرجع نفسه ، ص  – 2

 . 22سابق، ص ، مرجع السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والماليةحدري سمير،  – 3

، قتصادي والماليلإالتدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجال انظام بلغزلي صبرينة،  – 4
 – 77       ص ص ،2011مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، جامعة بجاية، 

83  . 
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حتكارها لسلطة تعيين ذلك من خلال إويتضح  إذ تحتفظ السلطة التنفيذية بحقها في التدخل،     
ية المستقلة في القطاع المالي سلطات الإدار الحيث تقوم السلطة التنفيذية بتعيين أعضاء كل  ،الأعضاء

، أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فيتم تعيين أعضائها بموجب مرسوم (1)قتصادي لإاو 
تنفيذي يتخذ من الحكومة بالنسبة لرئيسها ومن الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لباقي الأعضاء رغم أن 

م العالي، ـلف بالتعليختيار يتم من طرف عدة جهات : وزير العدل، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلإا
ات و المحاسبين المعتمدين ـن ومحافظي الحسابـظ بنك الجزائر، المصفى الوطني للخبراء المحاسبيـمحاف

(2) . 

كما يظهر تعدي السلطة التنفيذية على هذه الهيئات من خلال وضع النظام الداخلي، فبالنسبة  -     
ختصاص إعداد إومراقبتها، منح لهما القانون صراحة  لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة

 .(3)أنظمتها الداخلية، أما بالنسبة للجنة المصرفية فلم يشر المشرع إلى هذه المسألة 

 فبالنسبةالمختصة،  الوزارةخضع لموافقة تإضافة إلى ذلك فالأنظمة التي تصدرها هذه الهيئات      
لمجلس النقد والقرض نجد أن المحافظ ملزم بإحالة مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية قبل 
إصدارها ونفس الشيء بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حيث أن مشاريع الأنظمة التي 

مة بمفهومها الحقيقي وقابلة تصدرها لا تكون سارية المفعول إلا بعد موافقة وزير المالية عليها لتصبح أنظ
 .   (4)للتنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية 

 _______________ 

  والمالي  قتصاديلإالمستقلة في المجال ا نظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإداريةبلغزلي صبرينة،  –1
 .  87 –86،  ص ص مرجع سابق

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء وزارة السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر  ،كسال ليليا – 2
 . 23، ص 2008 – 2005العدل، الدفعة السادسة عشر، 

 ص سابق ، ص، مرجع  قتصادية والماليةلإالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد ا ،حدري سمير – 3

 48 – 49 . 

 . 86حدري سمير، المرجع نفسه، ص  – 4
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كما يعرف قطاع التأمين تدخل السلطة التنفيذية، حيث أن شركات التأمين و أو إعادة التأمين لا  -     
هذا يعتبر  بالتاليعتماد من الوزير المكلف بالمالية و الإيمكنها أن تمارس نشاطها، إلا بعد الحصول على 

فكان من الأحسن تحديد الحالات التي تتدخل فيها الحكومة لمنح تقليص من صلاحيات هذه السلطة 
 .(1)عتماد حصرا لإالرخص وا

ففي المجال المصرفي تبقى السلطتين الإداريتين المستقلتين في هذا  أما فيما يتعلق بالدعم المالي، -     
المالي وبتالي فإنها تحصل على التمويل من بنك  ستقلاللإن للدولة كونهما لا تتمتعان باالمجال تابعتي

 . (2)الجزائر

أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فإنها تحصل على التمويلات من الخدمات  -     
 . (3)التي تقوم بها، ولكن يتم تحديد نسبتها ومقدارها من قبل الوزير المكلف بالمالية 

بق تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ملزمة بإعداد إضافة إلى كل ما س -     
 .تقرير سنوي يرسل إلى الحكومة

" ... وبهذه الصفة تقدم لجنة  على أنّه: 10 – 93من المرسوم التشريعي رقم  30حيث تنص المادة      
 المنقولة إلى الحكومة ".تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم 

ستقلالها المالي  إلم ينص على  يعتبار المشرع الجزائر إوبالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات، ب     
أخرى تقوم بتمويلها فهذا ما جعلها تابعة بصفة كلية للدولة ، حيث أن فكرة تمويلها تبقى  م يحدد مصادرول

 .(4)الدولة بواسطة الخزينة العمومية  ختصاصإمن 

 _______________ 

 . 39سابق، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ، عبديش ليلي – 1

 . 28سابق، ص ، مرجع  السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر ،كسال ليليا – 2

 – 48ص  ص ،سابق ، مرجع قتصادية والماليةلإالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد ا ،رـحدري سمي – 3
49 . 

الملتقى الوطني حول سلطات  من أعمال،"دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين" ،رزيل الكاهنةإ – 4
 . 112بجاية، ص  أبوداو، ، جامعة2007ماي  24 – 23قتصادي والمالي، أيام لإفي المجال ا ستقلةالضبط الم
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 المبحث الثاني 

 عتماد لإالأثار المترتبة عن قرار سحب ا

عتماد كغيره من القرارات الإدارية التي تمنح بعض الامتيازات، فيمكن أن يكون محل لإا عتبار قرارإب    
 الإدارية المستقلة.  من قبل السلطات (1)سحب 

  03   رقممن الأمر  (2) 65عتماد في المادة لإففي القطاع المصرفي جاء النص على عقوبة سحب ا     
 المتعلق بالنقد والقرض التي تنص على ما يلي :  11 –

 ء على طلب من البنك أو المؤسسة.عتماد: بنالإ" ...... يقرر المجلس سحب ا

 ا:ـتلقائي

 متوفرة.عتماد لإإن لم تصبح الشروط التي يخضع لها ا -

 شهرا.( 12ثنتي عشر )إعتماد لمدة لإستغلال اإإن لم يتم  -    

 ."( أشهر 06عتماد لمدة ستة )لإإذا توقف النشاط موضوع ا -    

كما يمكن للغرفة التأديبية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها توقيع عقوبات تمس النشاط      
 . (3)أو جزئيا بصفة دائمة أو مؤقتة المهني للوسطاء كحظر النشاط كليا 

 _______________ 

 . 90سابق، ص ، مرجع مجلس النقد والقرض مغربي رضوان، – 1

 سابق.، معدل ومتمم، مرجع يتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في  11 – 03من الأمر رقم  65المادة  – 2

، معدل يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، 1995  ماي  23مؤرخ في  10 – 93من المرسوم التشريعي رقم  55المادة  – 3
 سابق.ومتمم، مرجع 

عتماد كليا أو جزئيا، لإوبالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات، فوزير المالية هو المختص بسحب ا     
عتماد بعد لإقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، ويمكن للوزير المكلف بالمالية سحب اإوذلك ب

 . (1)ستشارة المجلس الوطني للتأمينات إ
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عتماد، يتضح لنا أن السحب تعتبر أشد عقوبة ، لما لها لإومن خلال تعرضنا إلى حالات سحب ا       
الثاني  المطلبالأول (، أو معنويا )  المطلبقتصادي، سواءا كان طبيعيا ) لإمن أثار سلبية على العون ا

 .) 

 المطلب الأول 

 عتماد بالنسبة للشخص الطبيعي لإر سحب اآثا

، يؤدي إلى إعدام الصفة التمثيلية للمستثمر إذا كان شخصا طبيعيا   ) هعتماد، أو تعليقلإإن سحب ا     
 (. الفرع الثاني(، كما يتم إقرار مسؤوليته ) الفرع الأول

 الفرع الأول 

 إعدام الصفة التمثيلية للشخص الطبيعي 

عتباره شخص معنوي، لا يمكن أن يسير أعماله بنفسه، فهو يستعين إإن البنك أو المؤسسة المالية ، ب    
ن الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية، يترتب إبشخص أو عدة أشخاص طبيعيين للقيام بذلك، وعليه ف

، وهذا ما (2)هامه عليها مسؤولية الشخص الطبيعي، على أساس أنه يعبر عن إرادته عند ممارسته لم
وي ) أولا(، ونزع صفة الوسيط ـل الشخص المعنـه تتمثل في نزع صفة ممثـيؤدي إلى إصدار عقوبات بحق

   المعتمد ) ثانيا (.

 _______________ 

 20، ج ر عدد يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، 2008أفريل  9مؤرخ في  113 – 08مرسوم تنفيذي رقم  – 1
 . 2008لسنة 

 . 22سابق، ص ، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفيةفوناس سوهيلة،  – 2

 أولا : نزع صفة ممثل الشخص المعنوي 

المطبقة على ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والمتمثلة في نزع صفة ممثل  العقوبة التأديبية      
 اللجنة المصرفية وذلك في الحالات التالية : ختصاصإالشخص المعنوي من 
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المتعلق  11 – 03من القانون رقم  80ستجابة المسير للشروط المنصوص عليها في المادة إعدم  -     
 رتكاب جريمة تبييض الأموال.إبالنقد والقرض ك

المتعلق بالنقد والقرض المتمثلة في عدم  11 – 03عدم مراعاة المسير بتطبيق الأمر رقم  -     
 .(1)ممارسة الوظيفة  أثناءمهني جسيم  أرتكاب خطإستجابة لمتطلبات النزاهة والأخلاق كلإا

 ثانيا : نزع صفة الوسيط المعتمد 

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، تطالب الوسطاء، بتقديم أية وثيقة تتعلق بمهامهم، وما       
حتجاج بالسر المهني، لكن إذا تدخل المصرفي في البورصة كوسيط لإلتزام بذلك وعدم الإا على هؤلاء إلاّ 

قد يتم تعريضه لتدابير تأديبية  رتكاب مخالفة تتعلق بنشاط الوساطة في البورصة، ففي هذه الحالةإوقام ب
 كما يخضع سمسار التأمين لنفس الأحكام . (2)صادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 

 

 

 _______________ 

لجنة المصرفية عند إخلال البنوك من إجراءات التصدي لتبييض لالسلطات القمعية " ،تومي نبيلة وعبد الله ليندة – 1
ية، بجا أبوداو، لإقتصادي والمالي، جامعةبط المستقلة في المجال اضالملتقى الوطني حول سلطات ال من أعمال ،"الأموال
 . 236، ص 2007ماي  24 – 23أيام 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون  مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري ،عباس عبد الغني – 2
 . 122، ص 2005الأعمال ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 الفرع الثاني 

 إقرار مسؤولية الشخص الطبيعي 
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ل شخص يكون مسؤول عن الفعل الذي ن كلأإن مسؤولية الشخص الطبيعي لا تثير أي إشكال،     
ا ) أولا (، ـرار مسؤولية الشخص الطبيعي مدنيـه وبإرادته الحرة، وعليه فيتم إقـعنه صادر نّ أرتكبه، مادام إ

  ئيا ) ثانيا ( .اوجز 

 أولا : المسؤولية المدنية 

قتصادي، هي تلك الدعوى التي يرفعها المتضرر من قرار غير دعوى التعويض في مجال الضبط الا     
وى التعويض هي التي تسمح لأي بنك أو مؤسسة مالية، تخذته هيئة إدارية مستقلة، بمعنى دعإمشروع، 

تخذته اللجنة المصرفية، بحقها في المطالبة بالتعويض، بشرط تحقق كل إتضررت من قرار غير مشروع، 
ة ولذلك فالمسؤولية المدنية تقوم على أساس ثلاثة أركان وهي الخطأ، ببيمن الخطأ،الضرر والعلاقة الس

 بية.بالضرر والعلاقة الس

لكن بما أن اللجنة المصرفية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالمقابل تمارس سلطة العقاب فقد      
المرفوعة ضد اللجنة تعتبر في  ىوعليه فان الدعو  ،يترتب عن أخطائها مسؤولية الدولة على أساس الخطأ

 نظر القاضي مرفوعة ضد الدولة .

 إثباتعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية فعبئ إومراقبتها، بللجنة تنظيم عمليات البورصة وبالنسبة      
  .(1)على أساس الخطأ البسيط على الزبون  يقعالمسؤولية 

 

 

 

 _______________ 

 . 130سابق، ص ، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفيةفوناس سوهيلة،  – 1

 ثانيا : المسؤولية الجزائية



في القطاع المالي  سلطة منح الاعتماد لدى هيئات الضبط إسناد         الفصل الأول:   
 

 
23 

في المجال المصرفي يملك المحافظ حق رفع دعوى ضد كل شخص يمارس المهنة المصرفية، دون     
عتماد، أو يتأسس كطرف مدني، وللمحكمة أن تطلب من اللجنة تقديم جميع المعلومات لإالحصول على ا

 للتحري عن هؤلاء الأشخاص . 

المهنية،     في حالة الإخلال بالتزاماتهوفي مجال البورصة فيمكن إقرار المسؤولية الجزائية للوسيط      
 . (1)رتكابه لجريمة الاطلاع على أسرار الغير من خلال إفشاء أسرار عمليات زبونه إك

  الثانيالمطلب 

 عتماد بالنسبة للشخص المعنوي لإأثار سحب ا

الممارسات غير المشروعة من طرف الشخص  عننحرافات الناتجة لإمن أجل محاربة الفساد وا    
ة الشخص المعنوي     ) ـتحديد عقوبات تخص الشخص المعنوي والمتمثلة في حل وتصفيتم  المعنوي،

(، كما يمكن أن تصل هذه  الفرع الثانيقتصاديين ) لإ(، الشطب من قائمة الأعوان ا الفرع الأول
الثالث (، فنتساءل عن موقف المشرع الجزائري من  الفرعمساءلة الشخص المعنوي ) حدّ  ىالعقوبات إل

 هذه المساءلة ) الفرع الرابع (.

 الفرع الأول 

 حل وتصفية الشخص المعنوي 

ويترتب عنه زوال الوجود القانوني للشركة ، لكن الشخصية  عتمادلإالحل يعد الأثر الثاني لسحب ا    
نما تبقى قائمة ومستمرة   .  (2) ستجابة لمقتضيات التصفيةإالمعنوية لا تزول مباشرة وا 

 _______________ 

 . 53سابق، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ ،عبديش ليلي – 1

  "السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال" ،نبيلة وعبد الله ليندة تومي – 2
 . 238سابق، ص مرجع 
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نحلال الشركة، وتتمثل في إعادة الحصص للشركاء، تسديد ديون إوالتصفية، هي عملية تأتي بعد      
ه لم يتم تحديد مدة معينة أنّ يتبين  11 – 03من الأمر رقم  115، وبالعودة إلى نص المادة (1)الشركة 

ستنادا إالمصرفية    كلها قانون النقد و القرض للجنةالمتبعة لها ، ومهمة التصفية أو  للتصفية والإجراءات
ما يلي: " تحدد المتعلق بالنقد والقرض حيث تنص على  11 – 03من الأمر رقم  116إلى نص المادة 

 . (2)اللجنة المصرفية كيفيات الإدارة المؤقتة " 

 الفرع الثاني 

 قتصاديين المعتمدين لإالشطب من قائمة الأعوان ا

عتماد إلى توقف البنك عن ممارسة المهنة المصرفية، ويعتبر الشطب من قائمة لإيؤدي سحب ا    
 الغرض منه هو الوقاية من جريمة تبييض الأموال .ن شد العقوبات التأديبية لأأالأعوان الاقتصاديين، 

فتقوم السلطة التي قامت بمنح الترخيص، بتبليغ القرارات القاضية بسحبه إلى المركز الوطني للسجل      
( أشهر من طرف النيابة العامة 3( يوما، وتبلغ إليه كذلك القرارات القضائية في أجل )15التجاري خلال )

. 

 الفرع الثالث 

 ريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تك

المعنوي   المشكل لا يطرح بالنسبة لمسؤولية الشخص الطبيعي، لكن فيما يتعلق بمسؤولية الشخص    
 تجاها  ، فهناك من الفقه من أقر بمساءلة الشخص المعنوي ) أولا ( ، و (3)فقد كان محل جدل بين الفقهاء 

 آخر من الفقهاء يرفض فكرة مساءلة الشخص المعنوي ) ثانيا ( .

 _______________ 

. 79، ص  2002، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر  أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ،فوضيل نادية – 1  

، يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.11-03 من الأمر رقم 116و 115المواد  – 2  

. 134سابق، ص ، مرجع قتصادية والماليةلإالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد احدري سمير،  – 3  
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 تجاه المؤيد لفكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لإ أولا : ا

رادةالشخص المعنوي له كيان حقيقي،  أنتجاه لإار هذا اصيرى أن      الأعضاء إرادةتختلف عن  وا 
تتناسب هذه العقوبات مع طبيعة  أنتالي فلا مانع من مساءلته جزائيا ، لكن يجب الالمكونة له، وب

  .(1)أن هناك بعض العقوبات لا يمكن توقيعها عليه كالحبس  أساسالشخص المعنوي على 

بين مسؤولية الشخص الطبيعي و المعنوي يجب أن نميز بين الخطأ الذي ختلاط لإومن أجل تفادي ا     
يرتكبه الشخص الطبيعي عند إدارته للشخص المعنوي، وفي حالة تعدي الشخص الطبيعي حدود 

ل هذا الأخير، ولكن إذا كانت هذه الممارسة بموافقة أختصاصاته عند إدارته للشخص المعنوي فلا يسإ
   .(2)ل الشخص المعنوي ألحالة يسمجلس الإدارة ففي هذه ا

  للشخص المعنوي تجاه الرافض لفكرة المسؤولية الجزائيةلإ ثانيا : ا

نما من ه لا يمكأنّ القول  إلىمن الفقه، يذهب  الآخرتجاه لإا أما     ن مساءلة الشخص المعنوي، وا 
نما عن طريق ممثليه، أن ليس له كيان إداري ، كما المستحيل مساءلته، لأ نه لا يمارس أي نشاط بنفسه وا 

إضافة إلى ذلك كون العقوبات المطبقة عليه كالغرامات تمس بمبدأ الشخصية إذ تصيب أشخاص لم 
 . (3)يرتكبوا الجريمة 

 

 

 

 

 _______________ 

 . 79سابق ، ص ، مرجع  السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة ،عيساوي عزالدين – 1

 .134ص  مرجع سابق، ،قتصادية والماليةلإالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد ا ،حدري سمير – 2

 .  79، ص سابقمرجع  السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة،،عيساوي عزالدين – 3
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 الفرع الرابع 

 موقف المشرع الجزائري من المساءلة الجزائية للشخص المعنوي  

مكرر من قانون العقوبات على ما يلي : " ..... يكون الشخص المعنوي مسؤول  (1) 51تنص المادة    
 جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه ".

يرتكب الفعل  أنمن خلال هذا النص يشترط لمساءلة الشخص المعنوي،  ، فالمشرع الجزائري      
، بمعنى من يملك سلطة الإدارةه القانوني، كالمدير ورئيس مجلس ممثل أو أجهزتهمن طرف  الإجرامي
 نشاط الشخص المعنوي. ممارسة 

 51لشخص الطبيعي تنص المادة لية الشخص المعنوي، جزائيا إلى اثر مسؤو أمتداد إوفيما يتعلق ب     
ما يلي : " إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي  على 2مكرر فقرة 

 .كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال "

يفهم من هذه المادة أن قيام مسؤولية الشخص المعنوي لا تقوم دون مسؤولية الشخص الطبيعي عن       
الجزائية بين الشخص الطبيعي والمعنوي في نفس زدواج المسؤولية إنفس الجريمة، وهذا ما يعرف بمبدأ 

 .( 2) الجريمة

  

 

     

 

 _______________ 

ومتمم بالقانون رقم ، معدل متضمن قانون العقوبات 1966جوان  8مؤرخ في  156 – 66رقم  الأمرمن  51المادة  – 1
 .2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 – 06رقم  المعدل بالقانون ، 2004نوفمبر  10، مؤرخ في 04-15

 ص 2012، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، محاضرات في القانون الجنائي العامخلفي عبد الرحمان ،  – 2
 . 189 – 187 ص
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تبنت شكل جديد في  ليبراليه، تكون قد أفكار أساسالمبني على (1)قتصاد السوقإ تهاج الجزائر لنظامنإب     

مهامها  وة ـتقلالمس الإداريةات جديدة تعرف بالسلطات ـهيئ إنشاءممارسة السلطة العامة و ذلك من خلال 

هاز الدولة مؤسسات المكونة لجالمؤسسة من  الأخيرة، فتعتبر هذه (2)ط النشاط الاقتصاديبتتمثل في ض

نح ملضبط افي سبيل تجسيد مهمة الحكومة التدخل فيه بصفة مباشرة، و مكلفة بتنظيم مجال مهم تتجنب

في ، واتدعتمامنح الرخص، الإك ،دةتخاذ قرارات منفرإالمشرع لهذه الهيئات سلطات واسعة مثل سلطة 

قبل  (3)اناتقتصاديين من تجاوز السلطة منح لهم مجموعة من الضملإا الأعوانجل حماية أمن المقابل و

 (. عتماد ) المبحث الثانيلإبعد صدور قرار ا أخرى( و الأولعتماد ) المبحث لإا قرار صدور

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

1- ALLOUI  Farida , L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence , 

Mémoire de Magistère en droit des affaires , faculté de  droit , université de tizi ouzou ,  

2010 – 2011 , P 32. 

 . 4، ص سابقمرجع ، السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر ،كسال ليليا – 2

 . 203، ص سابقمرجع ، "عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ" ،وباية مليكةأ –3

 الأولالمبحث 

 عتمادلإقتصاديين قبل صدور قرار الإا الأعوانالضمانات التي يتمتع بها  

 إلاخيص  عتماد، الترلإمستقلة، في منح اال الإداريةرغم السلطات الواسعة التي تتمتع بها السلطات        

، و حماية المتعاملين والقواعد، لمنع تجاوز السلطة الأحكاملمجموعة من  أخضعهاالمشرع الجزائري  أن

 يزيعدم التمالمنافسة، و مبدأعتماد وفق قواعد الشفافية، لإقتصاديين، لذلك لابد من ممارسة سلطة منح الإا

 .(1)قتصاديين لإين المتعاملين اب
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     عتماد لإلب اطعاد الرد على ميديد حكت القواعد،حترام بعض إيجب  عتماد،لإاتخاذها لقرار إوعند      

 . عتماد )المطلب الثاني (لإ(، و كذلك تبليغ قرار ا الأول) المطلب 

  الأولالمطلب 

 عتمادلإاتحديد ميعاد الرد على طلب 

، (2) داريةالإعلى قرار السلطة  متوقفستثماري، فهذا ، من مباشرة نشاطه الإليتمكن المستثمر      

ة الوكال لىإتقدم ال إلاالقبول، ففي حالة القبول، فما على المستثمر  أوعتبارها قد تصدر قرار بالرفض إب

من  ستفادةلإلعتماد، وذلك لإمرفق بقرار اتصريح بهذا الاستثمار  لإيداع، ستثمارلإاالوطنية لتطوير 

 . (3)ة و الجمركية التي و فرها القانون يبمتيازات الضرلإا

 _______________ 

 سابق، ص ص، مرجع "عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ" ،وباية مليكةأ – 1

 203 – 204 . 

 . 204نفسه، ص مرجع ال ،وباية مليكةأ – 2

 2001اوت  22، صادر في 47، ج ر عدد ستثمارلإيتعلق بتطوير ا، 2001أوت  20مؤرخ في  03 – 01أمر رقم  – 3

دل ، مع2006جويلية  19، صادرة في  47ج ر عدد  2006جويلية  15مؤرخ في  08 – 06رقم  بالأمرمعدل ومتمم 

 ومتمم

، نتهاكلإأما في حالة صدور قرار بالرفض، فيمنع المستثمر من ممارسة النشاط، و في حالة ا       

  . (1)يتعرض إلى عقوبات مالية وجسدية 

لى عال الرد ق بآجعتماد ، نطرح إشكاليتين، فيما يتعللإو بتالي فيما يتعلق بميعاد الرد على طلب ا     

     .عتماد ) الفرع الأول (، و حالة السكوت عن تحديد آجال الرد ) الفرع الثاني ( لإطلب ا

  الأولالفرع 

 عتمادلإاعدم معقولية أجال الرد على طلب 

 لزمأستثمار، فقد لإا أو الأعماللمباشرة النشاطات ، سواءا في مجال  إلزاميعتماد، لإا إجراء أنبما       

 وألرفض ة سواءا بامعلى الطلبات المقد الإجابةالمستقلة ، على ضرورة  الإداريةالمشرع السلطات 

 .(2)المحددة قانونا  بالآجالالقبول، مع التقيد 

سواءا أضراروث حد إلىيؤدي  إصدارهفي  التأخرن لأ، (3) عتمادلإلقرار االبالغة  الأهميةفهنا تظهر      

، فنذكر المالياع فيما يتعلق بالقط أخرى إلىمن هيئة  الآجالمشروعه، و تختلف هذه  أوبالنسبة للمستثمر 

 على سبيل المثال :

 . (4)بليغه ت من تاريخ إلاقرار الترخيص، لا يدخل حيز التنفيذ  أنمجلس النقد و القرض: نجد  -     
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 _______________ 

  . 77سابق ، ص ، مرجع  عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ ،ىعبديش ليل – 1

 .78، ص  نفسه، المرجع ىليل شعبدي – 2

 . 204سابق، ص ، مرجع عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإمنح ا ختصاصإ ،وباية مليكةأ – 3

 .  40سابق، ص ، مرجع ستثمار في الجزائرلإتأثير النظام المصرفي على حركة ا، ةبن مدخن ليل – 4

ن رين مولذلك فنجد أن مجلس النقد و القرض ملزم بالرد على طلب الترخيص في أجل أقصاه شه     

زم من دة ، يلتمحد  عتماد ، فالقانون لم يلزم المحافظ بآجاللإتاريخ تقديم الطلب، أما فيما يتعلق بمنح ا

ن تاريخ حصوله شهر م 12اه عتماد في أجل أقصلإعتماد، لكن ألزم المستثمر بتقديم طلب الإخلالها بمنح ا

 .(1)على الترخيص 

بين في الراغ فنلاحظ أن المشرع الجزائري، قد أخضع ، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاأما     

وساطة هنة اللمجموعة من الشروط القانونية، حيث يقوم الراغب بالإنضمام إلى مممارسة مهنة الوساطة 

د تها بالرمراقبومرفق بكل الوثائق الضرورية، وتلتزم لجنة تنظيم عمليات البورصة  عتمادلإبإيداع طلب ا

  .  (2) ستلام الطلبإعتماد في أجل أقصاه شهران من تاريخ لإعلى طلب ا

  الثانيالفرع 

 الرد آجالحالة السكوت عن تحديد 

هيئات  يطبق هذا الحكم في حالة سكوتفهل  بالرفض،يعتبر قرار ضمني  الإدارةكان سكوت  إذا    

 عتماد ؟لإالضبط المستقلة عن الرد على طلب ا

 عن الرد دارةالإالمشرع حدد مدة سكوت  أنفنجد  الإداريةالمدنية و الإجراءاتقانون  إلىبالعودة      

 .(3) أشهربشهرين بعدما كانت تقدر بثلاثة 

 

 

 

 _______________ 

ة بنك الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقام 2000أفريل  2مؤرخ في  02 – 2000نظام رقم  – 1

 . 2000سنة  27ومؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد 

 .  135، ص سابقمرجع  ،المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،تواتي نصيرة – 2
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لإدارية، ج ر ، متضمن قانون الإجراءات المدنية وا2008فيفري  25في ، مؤرخ 09-08من القانون رقم  830المادة  – 3

 .2008لسنة  21عدد 

بالفراغ  عتماد، أو ما يعرفلإومن الأمثلة عن سكوت المشرع عن تحديد ميعاد الرد على طلب ا     

مكانية على إ المشرع بالنص إكتفى، ما يتعلق  بلجنة تنظيم عمليات البوصة و مراقبتها، حيث يالقانون

قد سكت و لم ا يتعلق بميعاد البت فيه فممن قانون البورصة أما في (1) 57الطعن القضائي حسب المادة 

 يحدد ذلك.   

تخذه اد الذي يعتملإونفس الشيء بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات وذلك بالرغم من أن قرار ا     

طلب نتيجة اللزامي مين نصت على التبليغ الإلأإعادة الت أومين وأن شركات التأالوزير المكلف بالمالية بش

 .(2) لة ميعاد البت فيهأسواءا بالرفض أو القبول، فلم يشر المشرع إلى مس

 نـميأاء التوسط ادـإعتم ة بدراسة طلباتـحالة التي يقوم فيها الوزير المكلف بالماليالي ـفو      

هذه المادة  ، حيث يفهم من 40 – 95رقم  التنفيذيمن المرسوم   (3) 3 / 10والمنصوص عليها في المادة 

لنقد امجلس عتماد و بالنسبة للإسكوت الوزير المكلف بالمالية عن الرد يعتبر قرار ضمني برفض ا أن

ؤسسة م أول( فيعد  بنكتحاد ) يونين ال على ذلك بنك الإثضمني، والموالقرض فيعتبر سكوته رفض 

لنقد مجلس ا إلىهذه المؤسسة تقدمت  أنعمليات البورصة، حيث و مصرفية خاصة تهتم بمجال الصرف

الضمني  الطلب قوبل بالرفض أن إلامليون،  500يقدر ب برأسمال  2000عتماد سنة لإوالقرض لطلب ا

     على طلبها و بالتالي فسر سكوت المجلس بالرفض  إجابة أيةلم تتلقى  لأنها

 .(4)ضمني ال

 

_______________  

متمم، مرجع ، معدل ويتعلق ببورصة القيم المنقولة،  5/1993/ 23مؤرخ في  10 – 93من القانون رقم  57المادة  – 1

 سابق .

 .83سابق، ص ، مرجع المستقلة الإداريةعتماد لدى السلطات لإختصاص منح اإ ،يعبديش ليل – 2

 الأهلية المهنية  و عتمادلإمين اأ، يحدد شروط منح وسطاء الت340 – 95من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  10المادة  – 3

 .   1995نوفمبر  31، الصادرة في 5وسحبه منهم ومكافئتهم ومراقبتهم، ج ر عدد 

 .79-78ص  ص ،سابقمرجع ، ستثمار في الجزائرلإتأثير النظام المصرفي على حركة ا بن مدخن ليلة، – 4

 المطلب الثاني 

 عتمادلإتبليغ قرار ا

اريخ كون من تلة، يلقد تم الإجماع على أن ميعاد الطعن القضائي، في قرارات السلطات الإدارية المستق    

 .(1)إعلام صاحب الشأن بها 
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يقي تاريخ الحقية بالارأن يكون على دفسيسمح للمعني بالأمر ب قانونا،عتبار مدة الطعن محددة إفب     

اري ار الإديقوم بالطعن القضائي من تاريخ تبليغ القر المعني،أن الشخص  ىبمعن القضاء،للجوء إلى 

 .(2)نفرادي لإا

جريدة النشر في ال وأ الإعلان ،، تتمثل في التبليغ الشخصيالإداريبالقرار  الإعلامن وسائل إعليه فو      

، وهو رىأخلة هناك وسي إنماكرا على هاتين الوسيلتين فقط، وح سالرسمية، لكن العلم بهذه القرارات لي

فة، و ار بالصدن يطلع على القرأ، كبالأمرالمعني  إلىيصل القرار  أنما يعرف بالعلم اليقيني، فيحدث 

 .(3)عن القرار  الإعلان أوبالنشر  الإدارةلم تقم  إذاذلك 

 

 

 

 _______________ 

، ص  2004 – 2003  ،دار الكتب المصرية، مصر ، وجيز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء الإداري ،فتحي فكري – 1

160  . 

ظف المو –لعامة ا الأموالالمركزية واللامركزية،  – الإداري) ذاتية القانون  الإداريالقانون  ،ماجد راغب الحلو – 2

تحكيم ال –نفعة العامة للمنزع الملكية  –التنفيذ المباشر  – قديريةالسلطة الت – الإداريالضبط  –المرافق العامة  - العام

 . 385ص  ،2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الحجز الإداري ( –الإداري 

 ،سة مقارنة ( درا  والشهر، الإصدار) في الفترة مابين  الإداري،القانون والقرار ، الجوهريعبد العزيز السيد  – 3

 . 140، ص 2005الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 الفرع الأول

 تبليغ القرارات الإدارية بالطرق غير القضائية 

للمرسوم  فطبقا الموضوعية،الشكلية و وفي القرار محل التبليغ مجموعة من الشروطيست يجب أن      

راتها بليغ قراة ، بتن السلطات الإدارية المستقلة ملزمإف المواطن،المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و 

 ، ولقد أكد على ذلك أيضا مجلس الدولة .(1)لذوي الشأن 

 لإجراءاتا قا لقانونكتفت بالنص على التبليغ، و بالتالي يتم تبليغ قراراتها وفإفهناك من النصوص ما      

ق غير راراتها بالطرليغ قتبكما هو الحال بالنسبة لقرارات اللجنة المصرفية ، فيتم  ،(2) المدنية و الإدارية

 بالطرق التالية : الإداريةو المدنية  الإجراءات، وفقا لقانون (3) القضائية

 وكـز البنـمراك إلىج ـغ النتائـللقانون الجزائري، تبل الخاضعةفيما يتعلق بفروع الشركات  -     

 .إدارتهاوالمؤسسات المالية في مجلس 

    .(4)ندوبي الحسابات م إلىو كذا  الأجنبيةممثلي الشركات  إلىتبليغ القرارات  -     
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 _______________ 

 ،  دارةالمنظم للعلاقات بين المواطن والإ ،1988جويلية  4مؤرخ في  131 – 88من المرسوم رقم  54المادة  – 1

 . 1988جويلية  6الصادرة في  27ج ر عدد 

لسنة  21د ، ج ر عديتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008 فيفري 25مؤرخ في  09- 08القانون رقم  – 2

2008. 

 . 47سابق، ص ، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفيةفوناس سوهيلة،  –3

 . 86سابق، ص ، مرجع لدى السلطات الإدارية المستقلة عتمادلإختصاص منح اإعبديش ليلي،  – 4

 

 الثانيالفرع 

 الرسميةالنشر في الجريدة  

علم  لىإمون القرار ، فمن خلاله يتم تبليغ مضالإداريةيعتبر النشر وسيلة من وسائل العلم بالقرارات      

رات غ القراكل وسائل تبليأن طلاع عليها، فهذا ما يعني لإمن تخاطبهم هذه القرارات لتمكينهم من ا

ة ة الرسميي الجريدفمن فرد واحد تعتبر نشرا كالنشر  أكثر إلىالعلم بالقرار  إيصالتهدف سالتي ت الإدارية
(1). 

التي تندرج و أنظمة إصدارلاحية صو مراقبتها، تتمتع ب لجنة تنظيم عمليات البورصة أنلذلك نجد و     

حيث   ،منقولةالمتعلق ببورصة القيم ال 10 – 93ضمن الوظيفة القانونية للجنة نص عليها للقانون رقم 

ة ي الجريدفتقوم بنشرها  الأنظمةجل تنظيم سوق القيم المنقولة، وهذه أمن  أنظمةتقوم اللجنة بسن 

 .(2)ا مع النص القانوني الذي يتضمن موافقة وزير المالية عليهالرسمية، 

ي عمليات عتماد وسطاء فإفإلى جانب القرارات الفردية التي تصدرها اللجنة مثل إصدار قرار      

 .      (4)، فهي تقوم أيضا بإصدار أنظمة تنشر في الجريدة الرسمية (3)البورصة 

لى ب الثاني عمجلس النقد والقرض فلا يمكن الطعن في قراراته إلا بعد نشر قرار رفض الطل أما -     

 .(5)أساس أن الطعن في قرارات مجلس النقد و القرض يستلزم صدور قرارين بالرفض 

 _______________ 

مرجع ، مقارنة( الفترة ما بين الإصدار، الشهر، دراسة في داريلإالقانون والقرار ا)عبد العزيز السيد الجوهري،  –1

 . 105سابق، ص 

 . 65سابق، ص ، مرجع بط المستقلةضختصاص التنظيمي لسلطات اللإا ، س خدوجةفتو – 2



 في القطاع المالي الاقتصاديين لدى هيئات الضبط الضمانات الممنوحة للأعوان الفصل الثاني :
 

 
33 

3 – ZOUAIMIA  Rachid , Droit de la régulation économique, Berti  Edition , Algérie , 2006 ,     

P 27.  

 . 11سابق، ص ، مرجع ختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلةلإاباهية، مخلوف  – 4 

 . 75، ص سابقمرجع ، قتصاديلإنظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط ا ،بركات جوهرة – 5

يا في نتائجها سنو حساباتنشر الميزانية وتأن مين أفيجب على شركات الت التأميناتبالنسبة لقطاع  أما     

 لأقلاتين على وطني هيئة المسيرة للشركة في يوميتين يوم بعد المصادقة عليها من طرف ال 60 أقصاهجل أ

أو و ينمأات التشرك رأسمالمساهمة في  أية أثناءكما تشترط الموافقة المسبقة غة العربية، لبال إحداهما

 07 – 95م رق الأمرمكرر من ( 2) 228وهذا ما تؤكده المادة  (1) ٪ 20مين التي تتعدى نسبة أالت إعادة

 .بالتأميناتالمتعلق 

  الثانيالمبحث 

 عتمادلإقتصاديين بعد صدور قرار الإا الأعوانالضمانات التي يتمتع بها 

منح لها  ، وجه أحسنقتصادي على لإمهمة الضبط ا المستقلة من ممارسة الإداريةلتتمكن السلطات      

التراخيص،  ، مثل منح(3)قرارات منفردة تخاذ إسلطة  إلى إضافة قمعية، تنظيمية،المشرع سلطات واسعة 

والتي تعد  وعية،ن هذه القرارات قابلة للطعن أمام القضاء، عملا بمبدأ المشرإعتماد و في المقابل فلإا

 .(4) قتصاديينلإضمانة أساسية للأعوان ا

 

 _______________ 

 الملتقىمال من أع،  ") لجنة الإشراف على التأمينات ( صلاحيات سلطة الضبط في مجال التامين" ، أوديع نادية – 1

 جامعة ،حقوق، كلية ال 2007ماي  24 – 23 أيامقتصادي والمالي، لإالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ا

 . 128بجاية ، ص  أبوداو، 

 سابق .جع ، يتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم، مر 1995انفي ج 25مؤرخ في  07 – 95رقم  من الامر 228المادة  – 2

3 – ALLOUI Farida , L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence , 

 op. cit ,  p 94 . 

 ال من أعم، "ةمن الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابط نتقالللإ، آلية "سلطات الضبط المستقلة" ،نزليوي صليحة – 4

 ، كلية الحقوق ، 2007ماي  24 – 23قتصادي والمالي، أيام لإالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ا

 . 18بجاية ، ص  أبوداو،  جامعة

ن جدها في الطعنلها خصوصيات لا  المستقلة، الإداريةقرارات السلطات  وهذه الرقابة القضائية على     

كذلك من حيث و (، الأول من حيث الطعن ) المطلب أولا ،(1) الكلاسيكية الإداريةالجهات  أمام الإداري،

 . ) المطلب الثاني ( المستقلة الإداريةوقف تنفيذ قرارات السلطات  إمكانيةمدى 
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 المطلب الأول 

 في القطاع المالي هيئات الضبطالطعن في القرارات الصادرة عن 

تي ستقلة، والات جديدة وهي السلطات الإدارية الميئستعانة بهقتصادي، الإلإالتطور استوجب إلقد     

 . (2)تعتبر من الأجهزة الإدارية للدولة 

، منفردة يةإدارقرارات  إصدارمن خلال  واسعة،الهيئات سلطات ولقد منح المشرع الجزائري لهذه      

رقابة ستقلة للالم الإداريةالسلطات نشاطات  إخضاعوعليه كان لابد في المقابل  تنظيمية،سلطة قمعية و 

 .(3)القضائية 

ا لطعن فيهكنه ابمعنى أن المتضرر من القرار الإداري الصادر من السلطات الإدارية المستقلة ، يم     

له  ات أنرارات هذه الهيئأمام مجلس الدولة ويتضح لنا من خلال التطرق لهذا الطعن القضائي في ق

لمسبق اري اخصوصيات تختلف عن القرارات الإدارية الأخرى و يظهر ذلك من خلال إمكانية التظلم الإد

 ) الفرع الأول (، ومواعيد الطعن القضائي في هذه القرارات ) الفرع الثاني ( .

 

 

 _______________ 

 . 99سابق ، ص ، مرجع  لدى السلطات الإدارية المستقلة عتمادلإختصاص منح اإ عبديش ليلي، – 1

 . 10سابق، ص ، مرجع قتصادية والماليةلإالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد ا ،حدري سمير – 2

 .  13سابق، ص قتصادية، مرجع لإنظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط ا ،بركات جوهرة – 3

 

  الأولالفرع 

 المسبق الإداري التظلمشرط 

 ظلمتيث يعطي ال، حالإدارة أعمالعلى  الإداريةريك الرقابة حوسيلة لت بأنه، الإدارييعرف التظلم      

ذلك عن وعية، ومبدأ المشرلمتطلبات ستقلة، لتصحيح قراراتها، وفقا الم الإداريةفرصة للسلطات  الإداري

 إلىء اللجو ، تجنبالإجراءالمستقلة من خلال هذا  لإداريةاتفاق، و تهدف السلطات لإاطريق التفاهم و

 .(1)العام  الرأي أمامعلى هيبتها، و سمعتها  االقضاء، حفاظ

 الإجراءاتبعد تعديل قانون  أماالقضاء،  إلىيجب القيام به قبل اللجوء  يأساسكان شرط  ظلمالت أنحيث 

شرط  أصبح، الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتعلق بقانون  (2) 09 – 08المدنية بموجب القانون رقم 

، غير أن النصوص القانونية (3)بالقرارات المركزية الخاصة  الإلغاءم واجب فقط لقبول دعوى لالتظ

المشرع للطعن في  ستبعدإة للسلطات الإدارية المستقلة خرجت عن هذا المبدأ فهناك هيئات أين أالمنش
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قراراتها شرط التظلم الإداري المسبق ) أولا (، وهيئات أخرى نص على إمكانية التظلم قبل الطعن في 

 قراراتها ) ثانيا (.

 

 

 

 _______________ 

  ، ص ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الإداريالمسؤولية في القانون  ،محفوظ بلعش – 1

122 – 123. 

 سابق . مرجع، والإداريةالمدنية  الإجراءات، يتضمن قانون  2008فيفري  25مؤرخ في  09 – 08القانون رقم  – 2

 عمالأمن  ،"الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة خصوصية إجراءات" ،بزغيش بوبكر – 3

 كلية الحقوق ، 2007ماي  24 – 23 أياموالمالي،  تصاديقلإالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال ا

  . 309بجاية، ص  أبوداو، جامعة

  كأصلالمسبق  الإداريلشرط التظلم ستبعاد الصريح لإ: ا أولا

 بإتباعذلك و المستقلة، الإداريةالطعن في قرارات السلطات  بإمكانيةعترف المشرع الجزائري، إ     

لمدنية ا جراءاتالإمجلس الدولة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون  أمامالمتبعة القضائية،  الإجراءات

 .(1) الإداريةو 

المدنية  لإجراءاتامن قانون  (2) 275المادة  إلى، وبالعودة التأميناتعلى  الإشرافن لجنة إوعليه ف -     

 – 95 مرالأ أنير غولة، ما لم يسبقها تظلم مسبق، قبلا تكون م بالإلغاءدعوى الطعن  أن، نجد  الإداريةو 

ل بالقواعد العامة ، يتم العم(4)المنطق  إلى، لم ينص على هذا التظلم، وبالعودة (3) بالتأميناتالمتعلق  07

 .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  أي

الطعون  نأي، نجد جتهاد القضائتطبيق قواعد الابالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فبو     

اصة خفي غياب نصوص الإداري المسبق، وعليه وم لشتراط التظإمعفاة من  قراراتهاالمرفوعة ضد 

ن ي قانوفالعامة  الأحكام إلىنه من الضروري الرجوع إيم عمليات البورصة و مراقبتها، فبلجنة تنظ

    .(5) الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 

 _______________ 

سابق، جع ، مر"المستقلة الإداريةالطعن في القرارات الصادرة عن السلطات  إجراءاتخصوصيات " ،بزغيش بوبكر – 1

 . 309ص 

 سابق.مرجع  متمم،معدل و ،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمتعلق بقانون   09 – 08من القانون رقم  275المادة  – 2
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 سابق.متمم، مرجع ، معدل وبالتأميناتيتعلق  ،1995جانفي  25مؤرخ في  07 – 95 الأمر – 3

 بق، سامرجع ، "صلاحيات سلطة الضبط في مجال التامين ) لجنة الإشراف على التأمينات (" ،أوديع نادية – 4

 .  135ص  

، سابق مرجعخصوصيات إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، ، بزغيش بوبكر – 5

 . 316ص 

ص على إجراء المتعلق بالنقد والقرض، لم ين 11 – 03أما اللجنة المصرفية، فنجد أن الأمر رقم      

لشرط، ذا ارة إلى هالتظلم الإداري المسبق، كشرط لرفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة وعدم الإشا

 أنوبما  اريةالإدو المدنية الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون  ،(1)يجعلنا نرجع إلى القاعدة العامة 

ك ذللم، وـبالتظل علقيت فيها اءاتـستثنإالمستقلة تحكمها قوانين خاصة بها، قامت بوضع  الإداريةالسلطات 

 وجوبي ". الإدارين التظلم أالقائل " ب المبدأخرجت عن 

  الأصلستثناء عن إالتظلم ك إمكانيةثانيا : 

دم وجود ع إلىقتصادي و بالنظر لإمجال الضبط االمسبق في  الإداريشرط التظلم  إلىبالعودة      

ستوجب تهناك حالات  أن إلا الإجراءستبعاده لهذا إن مجلس الدولة بالرغم من إ، ف(2)خاصة نصوص 

المتعلق  11 – 03رقم  الأمرا يتعلق باللجنة المصرفية، فنجد مالمسبق ففي الإداريالتظلم  بإجراءالقيام 

 ر للبنوكعتماد فروع في الجزائإ أووالقرض يشترط نوع من التظلم فيما يخص رفض التراخيص بالنقد 

 من هذا الأمر على ما يلي :  ،(3) 87، حيث تنص المادة الأجنبيةوالمؤسسات المالية 

 85و  84 – 82" لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 

شهر من تبليغ أ 10من  أعلاه إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر

 رفض الطلب الأول ".

داري تظلم الإبة العد رفض الطلب الأول، هو بمثاويفهم من خلال هذه المادة أن تقديم الطلب الثاني ب     

 .(4)المنصوص عليه في القواعد العامة وهذا قبل اللجوء إلى الطعن أمام مجلس الدولة 

 

 _______________ 

 سابق .   ، مرجع  متمممعدل و  يتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ في  11 – 03الأمر رقم  – 1

 ، والمالي قتصاديلإا قلة في المجالالمست الإداريةنظلم التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات  ،بلغزلي صبرينة – 2

 . 125، ص سابقمرجع 

 . سابقمرجع  متمم،ومعدل المتعلق بالنقد والقرض  11 – 03من الأمر رقم  87المادة  – 3

سابق، جع ، مر "السلطات الإدارية المستقلةخصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن " ،بزغيش بوبكر – 4

 . 310ص 

 الفرع الثاني 

 ات الضبط المستقلة في القطاع الماليئتذبذب مواعيد الطعن القضائي في قرارات هي
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 تتدخل فيه، بط القطاع الذيوعديدة، لض لاحيات واسعةصالمستقلة، ب الإداريةلقد زودت السلطات      

طريق  كذلك تمتعتها بسلطة قمعية عنعتمادات، وأنظمة، منح التراخيص والإ إصدارذلك من خلال و

ضاء ابة القهذه الهيئات، لرق إخضاع نشاطات، وفي المقابل تم لأحكامهاتوقيع عقوبات على كل مخالف 

ن له ن كل مالمنفردة الصادرة عن هذه الهيئات م الإدارية، بمعنى يمكن الطعن في القرارات الإداري

 .(1)ي ذلك مصلحة ف

ا من سواء ة،الإداريفي هذه القرارات  ،في مواعيد الطعن القضائي ،ستقرارإليس هناك  أنلكن نلاحظ و 

يث عدم حمن  أو(،  أولاقرارات هيئات الضبط المستقلة ) آجال موحدة للطعن القضائي في حيث غياب 

 للطعن القضائي ) ثانيا ( . لمواعيد ميعاد تحديد معيار موحد

 أولا : غياب آجال موحد للطعن القضائي 

لقضائية لجهة ااتفقت كلها على أن إإن النصوص القانونية التي أسست السلطات الإدارية المستقلة،      

ع من المختصة، بالنظر والفصل في الطعون المقدمة ضد قراراتها هو مجلس الدولة، لكن هناك نو

 .(2)ختلاف فيما يتعلق بمواعيد هذه الطعون لإا

 

 

 

 _______________ 

  . 4سابق، ص ، مرجع قتصاديةلإنظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط ا ،بركات جوهرة – 1

. 208سابق، ص ، مرجع "عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإمنح ا إختصاص" ،أوباية مليكة – 2  

رارين إلا بعد قة مجلس الدول أمامقدم يفنذكر منها على سبيل المثال مجلس النقد والقرض، فالطعن لا      

، ثم (1) ولالأمن تبليغ رفض الطلب  الأقلعلى  أشهر 10بعد مرور  إلاالطلب الثاني لا يقدم بالرفض و

يوم من  06، خلال (2) قتصادي بالطعن القضائي ضد هذا القرار، تحت طائلة رفضه شكلالإيقوم العون ا

 تاريخ نشر القرار وتبليغه.

لجنة لتأديبية لاالقرارات الصادرة عن الغرفة  أنلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نجد  أما     

 يبدأو، دـر واحأجل شهمجلس الدولة خلال  امـأم بالإلغاءللطعن  تقبل ومراقبتها  تنظيم عمليات البورصة

 حسابه من تاريخ تبليغ القرار محل الطعن.

لمتعلق ا 07 – 95 الأمرمن  (3) 213فتنص المادة  ، التأميناتعلى  الإشرافبالنسبة للجنة و     

بلة لمؤقت قاافيما يخص المتصرف  التأميناتعلى  الإشرافه : " تكون قرارات لجنة ن  أعلى  بالتأمينات

 مجلس الدولة ". أمامللطعن 

ويفهم من خلال هذه المادة أن قرارات لجنة الإشراف على التأمينات التي تكون محل طعن أمام مجلس      

الدولة، تكون في حالة واحدة وهي تعيين المتصرف المؤقت الذي يحل محل هيئات تسيير شركات التأمين 
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جزائري قد تجاهل مسألة من أجل الحفاظ على أملاك الشركة دون باقي القرارات، و نلاحظ أن المشرع ال

 .(4)تحديد ميعاد الطعن في قرارات لجنة الإشراف على التأمينات 

 

 

 

 _______________ 

 . سابقمتمم، مرجع ، معدل ويتعلق بقانون النقد والقرض ، 11 – 03الأمر رقم من  87المادة  – 1

 ، معدل ومتمم، المرجع نفسه .يتعلق بالنقد والقرض 11 – 03من الأمر رقم  107المادة  – 2

 سابق . مرجعمتمم، معدل و ،بالتأميناتيتعلق  ،1995جانفي  25مؤرخ في  07 – 95من الأمر رقم  213المادة  – 3

 . 112سابق، ص ، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفية ،فوناس سوهيلة – 4

 ثانيا : عدم تحديد معيار موحد لمواعيد ميعاد الطعن القضائي

لق يما يتعفد حوعدم وجود معيار م أيضاجل موحد للطعن القضائي، نجد أعدم وجود  إلى بالإضافة      

بميعاد  يتعلق ماالمعتمدة في تحديد معيار موحد في ختلاف الطريقةإيظهر ذلك جليا في بالطعن القضائي و

 الطعن لدى هيئات الضبط المستقلة في القطاع المالي.

ن يوم م 60ا ب لتي حدد ميعاد الطعن في قراراتهجنة المصرفية الكال بالأيام أخذيفهناك منها من      

 ث حددحي ،بهاكلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراق بالأشهر يأخذمنها من ، وتاريخ نشر القرار وتبليغه

 من تاريخ تبليغ القرار. آجال الطعن في قراراتها بشهر

م يو 30 من  ثرأكيكون  أنن ميعاد الشهر يمكن على معيار دقيق وموحد لأ عتمادالأحسن الإفكان من      

 يوم. 28ب  يوم، و شهر فيفري الذي تحدد مدته 31قل منه مثل شهر جانفي الذي تحدد مدته ب أ أو

      سمبر تم الجمع مثلا بين شهري دي إذاستون يوما  أكثر منيكون ميعاد الشهرين  أنيمكن و     

 .(1)وجانفي 
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 _______________ 

 سابق،ع مرج، قتصادي والماليلإالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ا ،عيساوي عزالدين – 1

 . 147 - 146ص ص  

 المطلب الثاني 

 المستقلة في القطاع المالي تنفيذ قرارات السلطات الإدارية قفو

نها مالبعض فختصاصات السلطات الإدارية المستقلة، إبالرجوع إلى النصوص القانونية التي تحدد      

صوص تستبعد هذا المبدأ صراحة، والبعض الأخر نصت على تطبيقه بنص خاص، كما أن هناك من الن

ون من قان (2) 919، وفي هذه الحالة يجب العودة إلى نص المادة (1)القانونية من سكتت عن ذلك 

 الإجراءات المدنية والإدارية.

ستثناء تفرضه إاك هن أن إلا(  الأول) الفرع ( 3)له قوة التنفيذ  الإداريالقرار  أنفالقاعدة العامة      

 التنفيذ ) الفرع الثاني (. قفو بإمكانيةالضرورة تقتضي 

  الأولالفرع 

 هيئات الضبط للطعن في قرارات  قفغير مو الأثر 

 لغاءبالإهم بالطعن عند قيام الأفراد أن، الإداريةللطعن في القرارات  قفغير المو الأثرتتضمن قاعدة      

 .(4) تنفيذه فالقضاء لا يترتب عن هذا الطعن وق أمام، الإداريفي القرار 

 _______________ 

الملتقى الوطني حول  من أعمال ،"الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةوقف تنفيذ القرارات " ،فتحي وردية  – 1

 بجاية ، أبوداو، ، كلية الحقوق ، جامعة2007ماي  24 – 23قتصادي والمالي ، أيام لإسلطات الضبط المستقلة في المجال ا

.331ص   

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2008فيفري  25مؤرخ في  09 – 08من القانون رقم  919المادة  – 2

. سابقمرجع   

  .  326، ص  سابقمرجع  وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، ،فتحي وردية –3 

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الإداريالقضاء  أحكامفي  الإداريوقف تنفيذ القرار  ،سيوني عبد اللهب الغنيعبد – 4

. 8، ص  2001  

 راتها هوتنفيذ قرا وقفعدم  نإللقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة ف و بالنسبة     

دم عذلك هو  وراء مبدأ مكرس قانونا، بمعنى أن الطعن بالإلغاء في قراراتها لا يوقف تنفيذها، والهدف من

 .(1)تعطيل عمل الإدارة بسبب الطعون المقدمة ضد قراراتها 

 للطعن في قراراتها نجد : مجلس النقد و القرض، قفغير مو الأثرلتي نصت على من الهيئات او     

" يكون النظام  ،القرض على ما يليالمتعلق بالنقد و 11 – 03رقم  الأمرمن  (2) 65حيث تنص المادة 
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أمام الية ميقدمه الوزير المكلف بال بالإبطال، موضوع الطعن أعلاه 64المنشور كما هو مبين في المادة و

 .....". قفثر موألا يكون لهذا الطعن مجلس الدولة، و

نفيذ قرارات ت قفو مبدأستبعاد إالمشرع بنص صريح  أكدفيما يتعلق باللجنة المصرفية فقد  أما -     

ختصاص إن مالطعون  .......تكون". قانون النقد والقرض: من 2 / 107اللجنة المصرفية بموجب المادة 

 .(3) ة النفاذ "قفغير موهي مجلس الدولة و

 لتأديبيةاي المسائل القرارات الفاصلة ف أنوبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فنجد  -     

من  (4) 57دة هذا حسب الماقف للطعن، والموأو غير  قفالطابع المو إلى إشارة ةأي   فلا يتضمن القانون

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة. 10 – 93المرسوم التشريعي رقم 

  

     

 

_______________ 

، مذكرة لنيل شهادة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،اوقارت بوعلام – 1

. 76، ص 2012الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،   

سابق.متمم، مرجع معدل ويتعلق بقانون النقد والقرض  11 – 03من الأمر رقم  65المادة  – 2  

المرجع نفسه . ومتمم،معدل  ،والقرضيتعلق بقانون النقد  11 – 03من الأمر رقم  2/  107المادة  – 3  

معدل  ،القيم المنقولةيتعلق ببورصة  1993 م ماي23مؤرخ في  10 – 93من المرسوم التشريعي رقم  57المادة  – 4

.سابق ومتمم، مرجع   

 04 – 06نون من قا (1) 2/  213و بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات فبالعودة إلى المادة  -     

للطعن  لموقفغير ا أو الأثر الموقفالمتعلق بالتأمينات يلاحظ من هذا النص أن المشرع سكت عن تحديد 

 . (2) بهاللمخاطبين ، التي يمكن أن تكون ذات خطورة بالنسبة في قراراتها

درة لإدارية الصااوقف تنفيذ القرارات  أنغير الموقف للطعن،  الأثر مبدأ فيظهر لنا من خلال دراسة     

ما  ذاإالمؤسسة  ضعف مكانة إلىهذا ما يؤدي ستبعاده، وإنه تم أإلا ، أهميتهان هذه الهيئات بالرغم من ع

 .(3)عقوبات غير مشروعة  بشأنها صدرت

 الفرع الثاني 

 الأصلستثناء عن إك الإداريةوقف تنفيذ القرارات 

حتى يتم ، لغاءالإدعوى محل  الإداريتنفيذ القرار  قفو الأمرستوجب إ الإلغاءلتحقيق فعالية دعوى      

 .(4)رتبة عنه المت ثارالأ إلغاءستحالة إ إلىقد يؤدي  الإدارين التنفيذ الفوري للقرار الفصل فيه لأ
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 _______________ 

الأمر رقم ، متمم ب2006لسنة  15، ج ر عدد 2006فيفري  20مؤرخ في  04 – 06من القانون رقم  2/ 213المادة  – 1

 . 2010لسنة  49، ج ر عدد 2010يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010أوت  26مؤرخ في  01 – 10

 . 126 – 125 ص سابق ، ص، مرجع السلطة التأديبية للجنة المصرفية  ، فوناس سوهيلة – 2

3 – ZOUAIMIA Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie , op cit , p118 .  

،  الماليو  تصاديقلإالمستقلة في المجال ا الإداريةنظام التدابير الوقائية المتخذة من قبل سلطات  ،بلغزلي صبرينة – 4

 . 127سابق، ص مرجع 

 

"       ا يلي :ممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على  (1) 912ص المادة نوفي هذا السياق فت     

اري الإد يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف، عندما يكون تنفيذ القرار

ن مريضة المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدوا الأوجه المثارة في الع

 .خلال ما توصل إليه التحقيق جدية ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه"

 أورات المبر المطعون فيه و تتمثل هذه الإداريتنفيذ القرار  قفستدعي وتحيث توجد ظروف معينة      

صالحها تحقيق ملمخالفة القانون  الإدارةتتعمد  فأحيانامثلا في تلك المتعلقة بتجاوز السلطة،  الظروف

ئ الة بطح ، أيمل القضاءعيتعلق ذلك ب أن، كما يمكن للأفرادالشخصية على حساب المصالح المشروعة 

 .(2)الفصل فيها الإلغاء وتستغرق عدة سنوات بين رفع دعوى  أنيمكن  إذالتقاضي 

 يقترن ذلك أنب فيج ، القمعية عترف لها بالسلطةإالمشرع  أنعتبار إالمستقلة ب الإداريةالهيئات و     

 .(3)بضمانة وقف تنفيذ قراراتها 

 يرةالأخهذه  ن القرارات التي تصدرهاإمراقبتها، فا يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة وميفف -    

يها الطعن ف لة وقف تنفيذها عندأمسالمشرع نص بصريح العبارة على  أنفنلاحظ  ، بالأنظمةالمتعلقة و

 . (4) 33في المادة  بالإلغاء

 

 _______________ 

الإدارية، و، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008 فيفري  25مؤرخ في  09- 08من القانون رقم  912المادة  – 1

 مرجع سابق . 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائرلإالدعوى ا الغني،بلعابد عبد  – 2

 . 98 – 97 ص ، ص2007المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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 سابق،ع ، مرجوالمالي قتصاديلإالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ا ،عيساوي عزالدين – 3

 . 148ص  

 . 119سابق، ص ، مرجع ختصاص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلةلإا ،فتوس خدوجة  - 4

صل رات أن يتحأن هذه اللجنة عندما تمارس وظيفتها التنظيمية فيمكن للطاعن في هذه القرا ىبمعن     

 أو ذها،ـنفيقف تلة وأعلى ضمانة وقف تنفيذها، أما عندما تمارس وظيفتها القمعية فلم يشر المشرع إلى مس

 ية.الإدارة وـراءات المدنيـون الإجـي الرجوع إلى قانـا يستدعـ، مم(1)ر الموقف ـر غيـالأث

هذا  يفتم الطعن ف عتماد من أحد البنوك،لإأما بالنسبة للجنة المصرفية، فنفترض أنها قامت بسحب ا -     

ير يجب الأخ نة لهذاماثر موقف، فسيؤدي ذلك حتما إلى تصفية البنك، وكضأالقرار ولم يكن لهذا الطعن 

ة نص المادتة حيث بالرجوع إلى القواعد العاممن التصفية وذلك   هذتكريس مبدأ وقف تنفيذ القرار ، لإنقا

ل تم من قبصرفية يوقف تنفيذ قرار اللجنة المبالطعن  الإجراءات المدنية و الإدارية، أنمن القانون  912

 .(2)الطاعن نفسه في إطار دعوى الإلغاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ 

. 151 سابق، صقتصادي والمالي، مرجع لإفي المجال ا الإداريةعيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات  – 1  

. 126سابق، ص للجنة المصرفية، مرجع  التأديبيةالسلطة  ،فوناس سوهيلة – 2  
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ذه هالخاضعة لسلطة منح الإعتماد حتى ولو تم تحريرها من إحتكار الدولة غير أن  لنشاطاتا 

لتنفيذية اذلك جليا في تعدي السلطة  ويظهرالأخيرة لا تزال تفرض عليها إجراءات إدارية مشددة ومعقدة

جب يمين أالت إعادة أوو شركات التامين إنشاءجل أعلى صلاحيات لجنة الإشراف على التأمينات فمن 

 الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالمالية.

ى ل علبمعنى يجب الحصوعتماد المزدوج لإل إخضاعهمافي المجال المصرفي والبورصة فقد تم  أما     

الة حستثمار في الجزائر في لإتضييع للوقت و الجهد مما جعل اعتماد وما في ذلك من لإالترخيص وا

ا ما يدل ، وهذعـرض الواقأو مكرس على ـة وما هـتناسق بين النصوص القانونية الهائل لعـدم وجودركود 

 على هشاشة النظام المالي في الجزائر.

 مجال ممارسة ت التي تنقص منغارفجل ملئ الأالتدخل من ، المشرع  لزاما على ذلك كانلو     

  صلاحياتها.

    منحفي  المتمثلةالإدارية المنفردة القرارات  إصداركمقابل السلطات الممنوحة لهذه الهيئات و      

، حيث تخضع الأفرادجل ضمان حقوق أعتماد، وضع المشرع مجموعة من الضمانات من لإرخيص، االت

لكن ، وسبقم إداريم تظلعليه يمكن القيام بالإداري، ودرة عن هذه الهيئات لرقابة القضاء القرارات الصا

 أمافي رمصفي القطاع ال الإجراءهذا  إلىفيمكن اللجوء  أخرىمنحها المشرع لهيئات دون  الإمكانيةهذه 

ذه هستقلالية إالطعن القضائي فقط، كما تظهر عدم  إمكانيةم تكريس تمين أفي قطاع البورصة و الت

 تهاصة و مراقبالبورالمالية التي تتلقاها من الدولة فمثلا لجنة تنظيم عمليات  الإعاناتالهيئات من خلال 

التي  من الخدمات المالية الإعانات تتلقى أنها إلاستقلال المالي لإالرغم من تمتعها بالشخصية المعنوية وابف

 بالمالية . يتم تحديد نسبتها من الوزير المكلف ها وتقدم

وبها عدة تش أنها إلانه حتى عند وضع هذه الضمانات أتالي يتبين لنا من خلال هذه الدراسة الو ب     

تم  تهناك هيئا أن أساسعلى  ى،هناك فوض أننقائص مثلا في مواعيد الطعن، فليس هناك توحيد بمعنى 

لجنة كراراتها قفي  البتميعاد  كاللجنة المصرفية و هناك هيئات لم يتم تحديد تحديد ميعاد البت في قرارتها

 ظيم عملية، كذلك هناك هيئات يحدد ميعاد الطعن في قراراتها بالأشهر كلجنة تنالإشراف على التأمينات

 و أخرى يحدد ميعاد الطعن في قراراتها بالأيام كاللجنة المصرفية.البورصة و مراقبتها 

رب فكان عليه المستقلة ( من الغ الإداريةقتبس هذا النموذج ) السلطات إالمشرع الجزائري  أنما بو      

ذلك  نالضمانات لأ جاهليقتبسها على حالها بسلطاتها و ضماناتها و ليس بتكريس كل السلطات و ت أن

لها  ضالتي تعر الأزماتقتصاديين، و نذكر على سبيل المثال بعض لإا الأعوانحقوق  دارهإ إلىيؤدي س

 خليفة بنك ، يونين بنك ...... آل أزمة ،النظام المصرفي في الجزائر

ن الصحة بما م أساسابطة ليس لها ضعبارة الدولة ال أنالمذكورة سابقا يتبين لنا  الأسبابثر إوعلى      

 اريةالإدلسلطات ا في اء متمثلطغقتصادي مستعملة في ذلك لإالدولة لا تزال تتدخل في النشاط ا أن

 المستقلة .

 منها : فنذكر قتراحاتلإنبدي بعض ا أن الأخير رتأينا فيإو 

 تحديد الحالات التي تتدخل فيها الحكومة لمنح التراخيص والإعتمادات حصرا. -     
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 قتصادية .لإجل مسايرة العولمة اأمن  أكثرستقلالية إمنح هذه الهيئات  -    

 في قرارا الهيئات الإدارية المستقلة. توحيد مواعيد الطعن -    

 الأجنبي المستثمرستثمار الأجنبي لقطاع البنوك والمؤسسات المالية لأن لإحتى يساعد ذلك على جلب ا  

دارة اجهة الإمو يينتظر من الدولة المضيفة أن توفر له نفس الضمانات التي ينتفع بها في دولته الأصلية ف

 الخصوص.المستقلة على وجه  الإداريةبشكل عام والهيئات 

بأحسن  هبتبط النشاط المالي ومراقضمن هذه النقائص من أجل  سد ضرورة إلىلذلك كان لا بد من التنبيه 

لى سلبا ع ثرطريقة، لأن سوء إستخدام هـذه السلطة أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة في إطارها سيؤ

     .اصةالنظام الإقتصادي بصفة عامة والنظام المالي بصفة خ
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 قائمة المراجع

I- ة ـة العربيـ: باللغ 

 :الكتـب  -أولا 

 محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع،، ( خلفي عبد الرحمان1

 .2012الجزائر،

القانون والقرار الإداري ) في الفترة ما بين الإصدار، الشهر،  دراسة  ، ( عبد العزيز السيد الجوهري2

 .2005، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقارنة (

، منشورات الحلبي ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري( عبد الغني بسيوني عبد الله3

 .2001الحقوقية، لبنان، 

 2003، دار الكتب المصرية، مصر، ، وجيز دعوى الإلغاء طبقا لأحكام القضاء الإداريتحي فكري( ف4

– 2004. 

 .2002، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري ،( فوضيل نادية5

 .1994الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، المسؤولية في القانون الإداري، ( لعشب محفوظ6

القانون الإداري، ) ذاتية القانون الإداري، المركزية، اللامركزية، الأموال العامة ، ، ( ماجد راغب الحلو7

الملكية للمنفعة  الموظف العام، المرافق العامة، الضبط الإداري، السلطة التقديرية، التنفيذ المباشر، نزع

 .2004ديدة للنشر، مصر، ، دار الجامعة الجالعامة، الحجز الإداري (

 ثانيا: المذكرات:

، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في أعراب أحمد (1

 .2007 – 2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 

 

، مذكرة قانون الإجراءات المدنية و الإداريةوقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام ، ( اوقارت بوعلام2

 . 2012لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شاهدة الماجستير الدعوى الإستعجالية الإدارية و تطبيقاتها في الجزائر، بلعابد عبد الغني (3

 .2008 – 2007لسياسية و الإدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  في القانون، فرع المؤسسات ا

، مذكرة لنيل شهادة ستثمار في الجزائرالإتأثير النظام المصرفي على حركة ، ( بن مدخن ليلة4

 .2007الماجستير في القانون، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 
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 م التدابير الوقائية المتخذة من قبل السلطات الإدارية المستقلة في المجالنظا، ( بلغزلي صبرينة 5

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، قتصادي و الماليلإا

2011. 

، مذكرة لنيل شهادة  نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط المستقلة، بركات جوهرة ( 6

 .2007 – 2006الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،  

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، وزارة الرقابة على البنوك التجارية ، بوعمران نادية (7

 .2007 – 2004العدل، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، واتي نصيرة( ت8

 .  2005في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

 ، مذكرة لنيل شهادةقتصادية والماليةلإ، السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد ا( حدري سمير9

 .2006الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 

 

 ختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية فيلإتوزيع ا، ( شيخ أعمر ياسمينة10

  ،، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوقالقانون الجزائري

 . 2009 – 2008جامعة بجاية، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير عتماد لدى السلطات الإدارية المستقلةلإختصاص منح اإ، ( عبديش ليلي11

 .2010في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري، ( عباس عبد الغني 12

 .2006 – 2005القانون فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو ، 

، مذكرة قتصادي و الماليلإ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ا( عيساوي عزالدين13

 – 2004ة الحقوق، جامعة تيزي وزو، لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلي

2005. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ، السلطة التأديبية للجنة المصرفية( فوناس سوهيلة14

 . 2009 – 2008القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

كرة لنيل شهادة الماجستير في ، مذختصاص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة لإا، ( فتوس خدوجة15

 . 2010القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، ( كسال ليليا16

 . 2008 – 2005العليا للقضاء، وزارة العدل، الدفعة السادسة عشر، 
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، فرع قانون  مجلس النقد و القرض ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،( مغربي  رضوان 17

 . 2004الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلةلإا، ( مخلوف باهية18

 .2010لأعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، القانون، فرع القانون العام ل

مذكرة  ،03– 03و الأمر رقم  06 – 95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر ( ناصري نبيل19

لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيزي 

 . 2004 – 2003وزو، 

 : ثالثا: المداخلات

، مداخلة "ختصاص مجلس النقد و القرض في تنظيم و تأطير القطاع المصرفيإ" ،قرشاح فاطمةإ( 1

ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، كلية الحقوق، 

 . 2007ماي،  24 – 23جامعة بجاية، أيام 

، مداخلة ألقيت في الملتقى "لدى السلطات الإدارية المستقلة ختصاص منح الإعتمادإ"، أوباية مليكة (2

 23الوطني حول سلطات الظبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلية الحقوق، جامعة بجاية أيام 

 . 2007ماي،  24 –

لة ، مداخ"بط في مجال التأمين ) لجنة الإشراف على تأمينات (ضصلاحيات سلطة  ال"، ( أوديع نادية3

ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، كلية الحقوق، 

 . 2007ماي،  24 – 23جامعة بجاية، أيام 

لملتقى ا مداخلة ألقيت في "،دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين"، ( إرزيل الكاهنة4

، كلية الحقوق جامعة بجاية، أيام قتصادي و الماليلإقلة في المجال االوطني حول سلطات الضبط المست

 . 2007ماي،  24 – 23

، "خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"، ( بزغيش بوبكر5

و المالي، كلية  ال الإقتصاديـي المجـي الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة فـمداخلة ألقيت ف

 . 2007ماي ،  24 – 23الحقوق، جامعة بجاية أيام 

 السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك من إجراءات"، ( تومي نبيلة وعبد الله ليندة6

، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "التصدي لتبييض الأموال

 . 2007ماي،  24 – 23لمالي، كلية الحقوق، جامعة بجاية، أيام الإقتصادي و ا

، مداخلة "قتصادي و الماليلإستقلالية سلطات الضبط في المجال الإالأبعاد القانونية "، ( حسين نوارة7

ألقيت في الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، كلية الحقوق، 

 . 2007ماي ، 24 – 23، أيام جامعة بجاية
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، مداخلة ألقيت في "وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة" ،ةي( فتحي ورد8

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، كلية الحقوق، جامعة 

 . 2007ماي،  24 – 23بجاية، أيام 

، "ابطة(إلى الدولة الضنتقال من الدولة المستقلة للإسلطات الضبط المستقلة ) آلية "، ( نزليوي صليحة9

مداخلـة ألقيت فـي الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، كلية 

 . 2007ماي،  24 – 23الحقوق، جامعة بجاية، أيام 
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، 2003أوت  27صادر في  52، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26المؤرخ في  11

 معدل و متمم .

عدد  تعلق ببورصة القيم المنقولة، ج  ر، الم 1993ماي 23، مؤرخ  10– 93مرسوم التشريعي رقم ( ال3

الصادرة في  3دد ج رع،1996يناير  10مؤرخ في ،10-96بالامر  رقممتمم ، معدل و  1993لسنة 34

 19الصادرة في  17، ج ر عدد 2003فبراير  17مؤرخ في  04-03، و القانون رقم 1996يناير  14

                          . 2003لسنة  32، ج ر عدد 2003ماي  7، و الإستدراك مؤرخ في 2003فبراير 

، 1995لسنة  13ج  ر عدد  ، المتعلق بالتأمينات،1995جانفي 25، مؤرخ في  07– 95 أمر رقم (4

مارس  12 في ، صادرة15، ج ر عدد 2006اير ين 20، مؤرخ في 04-06بالقانون رقم  متمممعدل و 
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الصادرة في  47د ، المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عد2001أوت 20، مؤرخ في 03– 01مر رقم ( أ5

، صادرة في 47، ج ر عدد 2006يوليو  15، مؤرخ في 08-06بالأمر متمم ، معدل و  2001أوت  22

 .2006يوليو  19

، 10 – 93يعدل و يتمم المرسوم التشريعي ، 2003فيفري 17، مؤرخ في  04– 03قانون رقم ( 6

 .2003لسنة  11، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  1993ماي  23المؤرخ في 

 27صادر في  52، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003أوت 26مؤرخ في  11 – 03( أمر رقم 7 

 متمم .، معدل و 2003أوت 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ج 2008فيفري 25، مؤرخ في  09– 08( القانون رقم 8

 . 2008لسنة  21ر عدد 
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لمنظم للعلاقة بين المواطن و الإدارة، ج ر ، ا 1988جويلية 4، مؤرخ في  131– 88( مرسوم رقم 1

 . 1988جويلية  6، الصادرة في  27عدد

، يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم  340– 95تنفيذي ( مرسوم 2

 .1995نوفمبر  31في  صادر 05افئتهم و مراقبتهم، ج ر عدد و مك

 30درة عن لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، صادرة في ، الصا 01– 97( التعليمة رقم 3

 عتماد وسطاء البورصة .إ، يحدد كيفية  1997نوفمبر

نك و مؤسسة مالية و ـ، يحدد شروط تأسيس ب 2000افريل 2، مؤرخ في  02– 2000( نظام رقم 4

 .2000لسنة  27شروط إقامة بنك و مؤسسة مالية أجنبية، ج ر عدد 

دد شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية و ـ، يح 2006سبتمبر 24، مؤرخ في  02– 06( نظام رقم 5

 .2006ديسمبر  2في صادر  77سسة مالية أجنبية، ج ر عدد شروط إقامة فرع بنك أو مؤ
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